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التأصيل القانوني لفكرة العفو الخاص عن العقوبة وفقاً لأحكام التشريع 
الجزائي الأردنيّ:

دراسة تحليلية نقدية للفكرة كما هي عليها الآن وكما يجب أن تكون
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عجلون - الأردن

تاريخ الاستلام: 26-10-2019                                           تاريخ القبول: 2020-03-08   

ملخص البحث: 

ــه، والتشــريع  ــن الفق ــدى كل م ــي ل ــو الخــاص وأساســه القانون ــوم العف ــت الدراســة مفه تناول
الأردنــي بحيــث تبنــت مفهومــاً خاصــاً بهــا، كمــا وبينــت الدراســة الطبيعــة القانونيــة للعفــو 
الخــاص، رغــم تأرجــح الآراء بيــن الطبيعــة الإداريــة والقضائيــة، كمــا وبينــا لموقــف الفقــه 
ــذي  ــدام الخــلاف ال ــا احت ــي مــن هــذه الفكــرة، ومــن هــو صاحــب الحــق بإصــداره، ورأين القانون
تبلــور فــي اتجاهيــن،الأول: ينــادي بمنــح رئيــس الدولــة هــذا الحــق، والثانــي ينكــر عليــه ذلــك، مــع 
ــة، ودعمــت الدراســة رأيهــا بحجــج  وضــع الدراســة رأيهــا بإســناد هــذه الفكــرة للســلطة القضائي
تثبــت ذلــك، كمــا وتعرضــت الدراســة  للأصــول والإجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي طلــب العفــو 
الخــاص، وبينــا النطــاق القانونــي الــذي يشــمله، والمتعلــق فقــط بالعقوبــات الأصليــة، أمــا العقوبــات 
التبعيــة والتكميليــة فــلا يشــملها العفــو إلا إذا نــص القانــون علــى ذلــك، وتناولــت الدراســة لأوجــه 
ــو  ــأن العف ــا: ب ــا وقلن ــة، كم ــة القانوني ــره مــن الأنظم ــو الخــاص وغي ــن العف ــلاف بي الشــبه والاخت
ــى الحقــوق  ــه لا يؤثــر عل ــة، فان ــة، أم الســلطة القضائي الخــاص ســواءً كان مصــدره رئيــس الدول
الشــخصية، وانتهــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات تــم ايرادهــا فــي نهايــة البحــث.

الكلمات الدالة: العفو الخاص، المشرع، الملك، الجريمة، العقوبة، القضاء.
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المقدمة: 

ــار حــق العفــو فــي الفقــه القانونــي، وخاصــةً العفــو الخــاص،  غالبــاً إن لــم يكــن دائمــا مــا يثُ
ــة  ــي أحــوال معين ــراً بهــذا الموضــوع، وف ــة والدارســين لا يهتمــون كثي ــة مــن الطلب إذ أن الأغلبي
ــد  ــر أح ــث يعتب ــات، حي ــررات والدراس ــي المق ــرة ف ــذه الفك ــى ه ــارة إل ــم الإش ــريع يت ــكل س وبش

ــة بعــض الشــيء. ــع القديم الفصــول أو المواضي

والعفــو الخــاص كموضــوع ليــس بجديــد، فهــو موجــود منــذ القــدم، حيــث كان يمارســه رؤســاء 
ــخاص  ــض الأش ــن بع ــح ع ــوك الصف ــم صك ــت بإصداره ــي أي وق ــه ف ــا يمنحون ــدول وملوكه ال

ــم السياســية.  ــة، خاصــة الجرائ ــات قضائي المحكــوم عليهــم بعقوب

ــداً  ــوروث، وتحدي ــابق الم ــام الس ــة ذات النظ ــة الروماني ــل الإمبراطوري ــي ض ــاً وف وتاريخي
ــة  ــا فئ ــرة باعتباره ــى الأباط ــر عل ــاص يقتص ــو الخ ــق العف ــي، كان ح ــم الرومان ــرة الحك ــي فت ف
ــتندون  ــون وشــراحه يس ــاء القان ــي كان فقه ــد الإقطــاع الأوروب ــي عه ــوذ، وف ــوة والنف ــع بالق تتمت
علــى أحــكام القانــون الرومانــي الــذي عمــل بــه لفتــرة طويلــة، وكان حــق العفــو فــي بدايــة الأمــر 

ــا)1). ــي يحكمه ــة الت ــب المقاطع ــن كل حس ــراء الأوروبيي للأم

وفــي العصــور الوســطى فقــد تطــور نظــام العفــو الخــاص بوجــود نفــوذ ســلطتين، الأولــى: 
تجســدت بشــخص الملــك)2)، إذ يعتبــر هــذا الأخيــر أســاس العــدل ومنــه تنحــدر كل ســلطة عادلــة، 
فهــو مــن يملــك العقــاب وفــي ذات الوقــت يملــك العفــو)3)، وقــد كان الملــك يلجــأ إلــى اســتخدام حــق 
العفــو لبعــض الأبطــال مــن الفرســان، مــن أجــل اســتقرار الأمــور إبــان حــدوث المظاهــرات، كمــا 
ــن  ــي الأحــكام الصــادرة م ــة ف ــادي بعــض الأخطــاء القضائي ــى إصــداره، لتف ــاً إل ــه يلجــأ أحيان ان
القضــاء )4). أمــا الثانيــة: فهــي الســلطة الدينيــة ممثلــةً بالكنيســة حيــث كانــت هــذه الأخيــرة تمــارس 
صلاحياتهــا بمنــح العفــو الخــاص وفقــاً لحــالات محــددة إلــى جانــب ســلطة الملــك، كمــا هــو الحــال 

فــي فرنســا قبــل انــدلاع الثــورة الفرنســية)5). 

د. فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية اللبنانية، الطبعة الأولى، الناشر المؤلف، بيروت، 1985، ص 71.  (1(

د. محمود إسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، مصر، 1959،   (2(

ص 395.

العدد   ،1939 الثاني،  التاسعة، تشرين  السنة  القاهرة،  القانون والاقتصاد،  العفو، مجلة  السيد صبري، حق  د.   (3(

السادس، ص 662.

د، عبد الوهاب حميد، المفصل في شرح قانون العقوبات، دمشق الجديدة، 1990، ص 407.  (4(

د. بسمة العرعوري، رسالة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، تونس، 2004 / 2005، ص 16 وما بعدها.   (5(

ود. انتصار سالم الودان، نظام العفو الخاص في القانون الجنائي، مجلة البحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة 
عين شمس، العدد الأول، السنة الأولى، يناير، 2017، ص 13.
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وفــي فرنســا فقــد كان مــن نتائــج الثــورة الفرنســية مــا يقضــي بإزالــة بعــض الآثــار القانونيــة، 
ــه مــن مســاوئ، حيــث ســقط  ــب علي ــة، لمــا كان مــا يترت ــو عــن العقوب ــى رأســها نظــام العف وعل
ــورة،  ــن الث ــئة ع ــر الناش ــض المخاط ــاف بع ــم اكتش ــه ت ــك، إلا أنَّ ــة للمل ــلطة المطلق ــقوط الس بس
فجــاءت فتــرة الإصلاحــات القضائيــة فــي الســنة العاشــرة لهــا، ومنهــا نظــام العفــو الخــاص عــن 
ــى  ــة حت ــدان الأوروبي ــع البل ــى هــذا النحــو جمي ــد الحاكــم، وســارت عل ــح بي ــث أصب ــة بحي العقوب

ــا هــذا)1). يومن

ــن  ــو م ــلطان ه ــا كان الس ــي له ــلال العثمان ــرة الاحت ــان فت ــداً إب ــة وتحدي ــدول العربي ــي ال وف
ــي  ــو ف ــى العف ــة بالإشــارة إل ــات العربي ــدأت الحكوم ــي ب ــم العثمان ــد زوال الحك ــو، وبع ــح العف يمن

ــام.  ــو الع ــن تحــت مســمى العف تشــريعاتها، ولك

وفــي الأردن ومنــذ الإعــلان عــن اســتقلالها، فقــد أعطــى المشــرع _علــى نحــو مــا ســنرى_ 
لجلالــة الملــك الحــق فــي إصــدار العفــو عــن بعــض الأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــات قضائيــة 
خاصــةً فــي الجرائــم التــي يغلــب عليهــا الطابــع السياســي، ويرجــع امــر تقديــر العفــو مــن عدمــه 
للقيــادة السياســية، بحيــث يعتبــر اللجــوء إلــى الملــك لإقــرار العفــو عــن العقوبــة هــو المــلاذ الأخيــر 
ــم مــن العقوبــة الصــادرة بحقــه، والعفــو عــن العقوبــة يكــون إمــا بإســقاطها  للمحكــوم عليــه للتظل
كليــاً أو جزئيــاً، أو باســتبدالها بعقوبــة أخــف منهــا وفقــاً لمــا هــو مقــرر فــي القانــون. وعلــى نحــو 
مــا ســنرى أيضــاً فــان العفــو الخــاص لا يلُغــي الصفــة الجرميــة عــن الفعــل، وإنمــا تبقــى عالقــة بــه 
بحيــث تعتبــر ســابقة قضائيــة، كمــا أنــه لا يؤثــر علــى حقــوق المضــرور مــن الجريمــة، فيحتفــظ 
هــذا الأخيــر بحقــه إن شــاء فــي المطالبــة بــه بالطــرق المدنيــة، ولكــن قــد يحــدث أن يكــون العفــو 
الخــاص شــاملاً للحقــوق المدنيــة ففــي هــذه الحالــة لا منــاص مــن القــول بــان تتحمــل الدولــة كامــل 

التعويــض لصاحــب الحــق المدنــي. 

ــك لا  ــم سياســية إلا أن ذل ــب يصــدر بشــأن جرائ ــي الغال ــو الخــاص، وإن كان ف ــا أن العف كم
يمنــع مــن صــدوره ببعــض جرائــم الحــق العــام، والتــي يكــون محــل الحــق المعتــدى عليــه خالصــاً 
للدولــة، وكذلــك بعــض الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص بشــرط أن تكــون هــذه الأخيــرة مقترنــةً 

بالتنــازل عــن الحــق الشــخصي.

لرقابة  ومدى خضوعه  التحضيرية  وإجراءاته  الخاص  العفو  لقرار  القانوني  التكييف  العيسى،  سليمان  داوود   (1(

القضاء، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثالث، الكويت، السنة الخامسة، 1981، 235.
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أهمية البحث:

ــاص  ــو الخ ــوم للعف ــل وضــع مفه ــد اغف ــي ق ــرع الجزائ ــي أن المش ــة البحــث  ف ــر أهمي تظه
وحســناً فعــل ذلــك؛ لأن الإحاطــة بثنايــا الموضــوع وبلورتــه فــي شــكل مفهــوم عــام ومحــدد ليــس 
بالأمــر اليســير، وهــو مــا حــدى بالبعــض مــن الفقــه إلــى تناولــه بشــيء مــن التفصيــل، كمــا وتظهــر 
ــه فــي التوصيــة بصــدور  ــذي تلعب ــدور ال ــة البحــث فــي معرفــة اللجنــة الاستشــارية بــه، وال أهمي
العفــو الخــاص مــن عدمــه، ولا بــد مــن معرفــة الضوابــط القانونيــة، والشــروط الواجــب توفرهــا في 
كيفيــة صــدوره، وكذلــك الأصــول والإجــراءات القانونيــة الخاصــة بــه، والموقــف الفقهــي المتبايــن 
ــى  ــا عل ــا إذا كان يشــكل تعدي ــه، وم ــن عدم ــي إصــداره م ــة ف ــس الدول ــه رئي ــدى جوازي حــول م
أعمــال الســلطة القضائيــة، ولعــل الأهميــة تظهــر أيضــاً باختــلاف الفقــه حــول الطبيعــة القانونيــة 

لهــذا العفــو.

منهج البحث:

لجــأ الباحــث إلــى اســتخدام المنهــج التحليلــي والنقــدي، إذ يتــم تنــاول الأفــكار الخاصــة بالبحــث 
ــع  ــات واق ــا لمجري ــل عليه ــا والتدلي ــوم بتحليله ــم نق ــي، ث ــي الأردن ــريع الجزائ ــكام التش ــاً لأح وفق
الأمــور، كمــا وعمــد الباحــث إلــى الادلاء برأيــه المتواضــع ببعــض محتويــات الدراســة التــي شــابها 

خــلاف بيــن الفقــه.

سبب اختيار موضوع البحث: 

إن ســبب اختيــار البحــث جــاء بنــاءً علــى مــا أثيــر فــي أوســاط الفقــه مــن أن العفــو الخــاص 
عــن العقوبــة باعتبــاره حقــاً، أصبــح فــي نظرهــم يشــكل اعتــداءً صارخــاً علــى مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، فحصــر هــذا العفــو بشــخص واحــد يتجســد برئيــس الدولــة، يــؤدي إلــى هــدم وإبطــال 
مــا قامــت بــه الســلطة القضائيــة، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن رئيــس الدولــة قــد يســيئ اســتعمال هــذا 
الحــق فــي أغلــب الأحــوال، اذا مــا جــاء العفــو قبــل الموعــد الطبيعــي لتنفيــذ العقوبــة، الأمــر الــذي 
يشــكل صدمــةً فــي أوســاط الــرأي العــام، والــذي يميــل إلــى الإبقــاء علــى تنفيــذ العقوبــة بمــا تحققــه 
مــن جــزاء عــادل، ومــن الأســباب التــي دعتنــا إلــى اختيــار هــذا الموضــوع مــا نلاحظــه مــن أن 
المشــرع  الجزائــي لــم يحــدد الجرائــم التــي يشــتمل عليهــا العفــو الخــاص، وكذلــك الأشــخاص الذين 
يشــملهم العفــو، إذ جــاء نصــه كمــا ســنرى مطلقــاً دون تحديــد، ذلــك أن الكثيــر مــن الذيــن يصــدر 
ــة  ــل مــكان الصــدارة فــي الدول ــة السياســية التــي تحت بحقهــم عفــو خــاص، هــم مــن رجــال الطبق
لصنــع القــرار، ومــن ثــمّ كان لا بــد مــن وضــع قيــد علــى مثــل هــؤلاء باســتثنائهم مــن عــداد العفــو 

الخــاص  بموجــب نــص قانونــي يؤكــد علــى ذلــك.
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مشكلة البحث وصعوباته: 

ــع  ــع ومان ــوم جام ــاء الدراســة، عــدم وجــود مفه ــي واجهــت الباحــث أثن ــات الت مــن الصعوب
للفقــه للعفــو الخــاص، اضافــة الــى خلــو التشــريع مــن ذلــك، ومــن الصعوبــات أيضــاً: مــا يتعلــق 
بالطبيعــة القانونيــة للعفــو الخــاص، فــإذا كنــا نســلم بانــه منحــة مــن الملــك، إلا أن جــذوره الأساســية 
ــاذا  ــك اســتخدامه، ف ــرة بمقتضــاه يحــق للمل ــون يصــدر مــن هــذه الأخي ــى قان ــزى إل تشــريعية تعُ
كان الأصــل بــه تشــريعياً، فمــا معنــى التســليم بــه بانــه عمــل مــن أعمــال الســيادة، علــى نحــو مــا 
ســنرى؟ وتكمــن الصعوبــة أيضــاً فــي أن فكــرة العفــو جــاء النــص عليهــا بشــكل مطلــق دون تحديــد 
ــم  ــه للحاك ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــذي يفت ــر ال ــه، الأم ــن يخضعــون ل ــم والأشــخاص الذي للجرائ
ــم  ــت مــن جرائ ــو كان ــى ل ــاي جريمــة وقعــت وحت ــو ب ــة، بإصــدار العف أو بالأحــرى رئيــس الدول
الحــدود، وهــذا مــا يخالــف مبــادى الشــريعة الإســلامية الغــراء وكذلــك التشــريع الوضعــي نصــاً 
وروحــاً، ومــن الصعوبــات أيضــاً مــا يرجــع لكثــرة الانتقــادات الفقهيــة، باســتحواذ رئيــس الدولــة 
ــا أن  ــا علمن ــه. خاصــةً إذا م ــدة ل ــة الاتجاهــات المؤي ــو الخــاص، وقل ــى إصــدار العف ــه عل وهيمنت
الدســتور والتشــريع لــم يحــددا وقتــاً معينــاً يجيــز لرئيــس الدولــة خلالهــا إصــدار العفــو الخــاص.

تساؤلات البحث: 

يثير البحث مجموعة من التساؤلات التي أجاب عنها في متنه ومنها ما يأتي: 

ما المقصود بالعفو الخاص في الفقه والتشريع؟. 1

ما الأساس القانوني الذي يجيز للملك حق إصدار العفو الخاص؟ . 2

ما العلة الأساسية التي منح بموجبها المشرع حق رئيس الدولة في إصدار العفو الخاص؟. 3

ما موقف الفقه القانوني من فكرة منح رئيس الدولة للعفو الخاص؟. 4

ما الشروط القانونية الواجب توفرها في العفو الخاص؟. 5

ما الآثار القانونية التي تترتب على صدور العفو الخاص؟ . 6

ــق . 7 ــة ح ــس الدول ــز لرئي ــريع تجي ــي التش ــا ف ــوص عليه ــة منص ــدة قانوني ــاك م ــل هن ه
إصــدار العفــو الخــاص؟

ما الطبيعة القانونية للعفو الخاص عن العقوبة؟. 8

ما الذي يشتمل عليه العفو الخاص وما العقوبات التي يتناولها؟. 9
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ما مدى تأثير صدور العفو الخاص على الحقوق الشخصية للمضرور من الجريمة؟. 10

خطة البحث:

المبحث الأول: الماهية القانونية للعفو الخاص 

المطلب الأول: مفهوم العفو الخاص 

الفرع الاول: مفهوم الفقه للعفو الخاص 

الفرع الثاني: رأي الدراسة 

المطلب الثاني: الأساس القانوني للعفو الخاص

الفرع الاول: الأساس الدستوري 

الفرع الثاني: الأساس التشريعي

المطلب الثالث: موقف الفقه القانوني من العفو الخاص

الفرع الأول: الاتجاه المناهض للعفو الخاص 

الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد للعفو الخاص

الفرع الثالث: رأي الدراسة

المطلب الرابع: الطبيعة القانونية للعفو الخاص ونطاقه القانوني

الفرع الاول: الطبيعة الإدارية

الفرع الثاني: الطبيعة القضائية

رأي الدراسة

الفرع الثالث: النطاق القانوني للعفو الخاص 

رأي الدراسة

المبحث الثاني: أهمية العفو الخاص والشروط والأثار القانونية الناتجة عنه

المطلب الأول: أهمية العفو الخاص والآثار الناشئة عنه
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الفرع الاول: اهمية العفو الخاص 

الفرع الثاني: الاثار الناتجة عنه 

المطلب الثاني: الأصول والشروط الواجب توافرها في العفو الخاص

الفرع الأول: شروط العفو الخاص 

الفرع الثاني: الاصول والاجراءات للعفو الخاص 

المطلب الثالث: أوجه الشبة والاختلاف بين العفو العام والعفو الخاص

الفرع الاول: العفو الخاص والعفو العام 

الفرع الثاني: العفو الخاص والاسباب المخففة والمشددة

الفرع الثالث: العفو الخاص والإفراج الشرطي

الفرع الرابع: العفو الخاص ووقف التنفيذ

النتائج والتوصيات:  

المصادر والمراجع: 

المبحث الاول: الماهية القانونية للعفو الخاص

تمهيد وتقسيم:

ــه  ــون محل ــامل، ويك ــو الش ــه بالعف ــر عن ــا يعب ــو م ــاً وه ــون كلي ــد يك ــة ق ــن الجريم ــو ع العف
الجريمــة والعقوبــة المترتبــة عليهــا، وقــد يكــون العفــو خاصــاً، ويطلــق عليــه تعبيــر العفــو غيــر 
ــم  ــث يت ــا، حي ــاط بحثن ــر هــو من ــة )1).، وهــذا الأخي ــط دون الجريم ــة فق ــى العقوب ــع عل ــام، ويق الت
اللجــوء إليــه فــي حــالات معينــة، كالخطــأ القضائــي الــذي لا يمكــن إصلاحــه بالطــرق القانونيــة، 
أو للتخفيــف مــن شــدة وقســوة العقوبــات، والعفــو عــن العقوبــة يصــدر بشــأن كل حالــة علــى حــدة، 
وهــذا يعنــي انــه لا يكــون جماعيــاً كمــا هــو الحــال فــي العفــو العــام، وعليــه ســنتناول دراســة هــذا 

المبحــث فــي أربعــة مطالــب علــى النحــو الاتــي:

(1( Merle )Roger( et VITU )André(: Traité de droit criminel, Tome 11, 3 édition Editors 
Cujas 2012. P 235.
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المطلب الاول: مفهوم العفو الخاص

الفرع الاول: مفهوم العفو الخاص لدى الفقه

لــم يضــع المشــرع الجزائــي الأردنــي مفهومــا للعفــو الخــاص غايــة مــا هنالــك أن النصــوص 
القانونيــة نصــت علــى منــح هــذا الحــق لرئيــس الدولــة وهــو »الملــك«، الأمــر الــذي أدى إلــى تعــدد 
مفاهيــم الفقــه للعفــو الخــاص، والتــي جــاءت أغلبهــا إن لــم يكــن جميعهــا تحــث علــى ذات المعنــى.

وترتيبــاً علــى ذلــك فقــد ذهــب البعــض بالقــول: إلــى أن العفــو الخــاص هــو منحــة تصــدر مــن 
الملــك تــزول بموجبــه العقوبــة عــن المحكــوم عليــه كلهــا أو بعضهــا، أو الاســتعاضة عنهــا بعقوبــة 
أخــرى أخــف)1)، كمــا ويعُــرف علــى أنــه منحــة للمحكــوم عليــه مــن الملــك يتــم منحهــا بصــورةً 
فرديــة لشــخص، أو لعــدة أشــخاص معينيــن فــي مناســبات معينــة، فهــو ليــس حقــاً للمحكــوم عليــه، 
ومــن بــاب أولــى ليــس لــه المطالبــة به،بــل لا يجــوز للمحاكــم النظــر فــي شــرعيته، واذا مــا صــدر 
فهــو ملــزم لــه، لأنــه يعتبــر مــن أعمــال الســيادة)2). وعرفــه البعــض بانــه منحــة مــن رئيــس الدولــة 
حيــال شــخص حكــم عليــه بعقوبــة نهائيــة إمــا إعفــاءه منهــا كليــاً أو بعضهــا، أو أن يتــم الاســتعاضة 
عنهــا بعقوبــة أخــف منصوصــا عليهــا قانونــاً)3). كمــا وتــم تعريفــه أيضــاً بانــه إنهــاء التــزام بتنفيــذ 
العقوبــة كليــاً أو جزئيــاً، إزاء شــخص صــدر ضــده حكــم مبــرم أو الاســتعاضة عنــه بالتــزام آخــر 
ــذ  ــزام بتنفي ــاء الت ــه إنه ــرف بأن ــا ويعُ ــة)4). كم ــس الدول ــن رئي ــوم صــادر م أخــف بموجــب مرس
العقوبــة كليــاً أو جزئيــاً أو اســتبداله بالتــزام أخــر اخــف تجــاه شــخص صــدر بحقــه حكمــاً قطعيــاً 

بهــا بموجــب مرســوم يصــدر عــن رئيــس الدولــة)5).

الفرع الثاني: مفهوم الدراسة للعفو الخاص

ونســتطيع فــي هــذا المجــال أن ندلــي برأينــا المتواضــع لمفهــوم العفــو الخــاص كمــا هــو عليــه 
الان وعلــى غــرار المفاهيــم الســابقة، ولكــن بشــكل أعــم فهــو )منحــةً شــخصيةً مــن الملــك وفــق 

د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجنائية، )ب. ط(، دار التفافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص   (1(

.235

د. محمد عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (2(

2011، ص 345.

د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق، 2007، ص 214.  (3(

د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (4(

2002، ص 120.

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص   (5(

.201
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ضوابــط وشــروط معينــة تخُولــه فــي أي وقــت حــق العفــو عــن العقوبــة الأصليــة بإســقاطها كليــاً، 
أو جزئيــاً، أو الاســتعاضة عنهــا بعقوبــة أخــف تجــاه شــخص، أو عــدة أشــخاص، بصــرف النظــر 

عــن جنســياتهم بشــرط أن يصــدر بهــا حكــم قضائــي مبــرم بالإدانــة(

ــا  ــا بثناي ــاً م ــاً نوع ــاء ملم ــه ج ــول بأن ــاه نســتطيع الق ــذي أوردن ــف ال ــذا التعري ــن خــلال ه م
الموضــوع، فمــن ناحيــة لا ينكــر التعريــف الــوارد بــان العفــو الخــاص أصولــه تشــريعية بحيــث 
جــاء النــص عليــه فــي الدســتور أولاً، ثــم القانــون _ علــى نحــو مــا ســنرى عنــد دراســة الأســاس 
ــك بمنحــه بصفــة شــخصية للملــك، كمــا أن هــذا التعريــف بيــن نطــاق مــا  القانونــي للعفــو_، وذل
يشــمله العفــو مــن حيــث العقوبــات إذ ينصــب علــى العقوبــات الأصليــة للجريمــة المرتكبــة وبالتالــي 
فــلا ينصــرف إلــى العقوبــات التبعيــة أو الإضافيــة إلا إذا نــص القانــون صراحــةً علــى ذلــك، كمــا 
أن هــذا المفهــوم بيــن نطــاق الأشــخاص الذيــن يشــملهم العفــو ســواءً كإنــو مــن الوطنييــن أم مــن 
الأجانــب، وجــاء التعريــف أيضــاً بــأن صــدور العفــو لا بــد أن تشــمله ضوابــط قانونيــة معينــة _ وقد 
تــم الإشــارة إليهــا فــي نصــوص القانــون علــى نحــو مــا ســنرى لاحقــاً _، كمــا أن العفــو الخــاص لا 
يمكــن إصــداره، إلا إذا كان الحكــم فــي القضيــة مبرمــا بالإدانــة، وهــذا فــي غايــة الأهميــة، بحيــث 

يتعطــل العفــو الخــاص تجــاه أي قضيــة لا زالــت منظــورة أمــام القضــاء.

كمـا تضمـن التعريـف مـا يفيـد إلـى أن صـدور العفـو الخـاص لا يكون بوقـت معيـن، وإنما يتم 
إصـداره فـي أي وقـت. وهـذا الشـرط لـم يتم تحديده بشـكل واضـح وصريح في النصـوص القانونية 

التـي تمنـح العفـو للملـك، وبالتالـي اثرنـا وضعـه لكي يكـون مفهومنا للعفو شـاملاً نوعـاً ما)1).

المطلب الثاني: الأساس القانوني للعفو الخاص

الفرع الأول: في الدستور

بدايـةً جـاء الأسـاس القانونـي للعفـو الخاص فـي نص المـادة 38 من الدسـتور الأردني ونصت 
علـى انـه »للملـك حـق العفـو الخـاص وتخفيـض العقوبـة، وأمـا العفـو العام فيقـرر بقانـون خاص« 
)2) ووفقـاً لهـذا المبـدأ الدسـتوري فـان العفـو الخـاص ينحصـر بشـخص واحـد وهو »الملـك« بغض 

النظـر عـن الجريمـة المرتكبـة وأياً كان شـخصها، كما ويتعلـق بالعقوبة لا الجريمـة المرتكبة، وهذا 
واضـح بدلالـة المـادة المذكـورة بقولها »تخفيض العقوبـة«. ونظراً أن النص الدسـتوري جاء مطلقاً 

فالعفو الخاص اذاً يعتبر منحةً من رئيس الدولة » الملك« يمنحه بصفة شخصيةً لأحد الأفراد، أو بعضهم؛ لتهدئة   (1(

النفوس، وإطفاء جذوة المشاحنات المحلية؛ من اجل تحقيق غايات إصلاحية شريفة، ولا يوجد ما يمنع قانوناً أن 
يكون العفو الخاص صادراً بشأن بعض الجرائم ضمن شروط معينة، ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا 
المجال خاصة عن السياسيين الكبار وممن لهم دور في صنع القرار. وإن كانت الدراسة على نحو ما سنرى 

ليست من المؤيدين لفكرة منح العفو الخاص لرئيس الدولة. راجع د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص 129.

راجع المادة 38 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 وفقاً لآخر تعديلاته 7 / 2 / 2016.  (2(
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دون تقييـد فـي معرفـة العقوبـات التي يشـملها العفو، وكذلك الأشـخاص، وكذلك اللجنة الاستشـارية 
الخاصـة بتلقـي قـرارات العفـو ومـدى أهميـة رأيهـا، فـإن تفصيـل هـذا الأمر قـد جاء بشـكل واضح 

فـي التشـريعات الجنائيـة الخاصـة، وهو مـا نتولى بيانـه تباعاً. 

الفرع الثاني: في التشريع

في قانون العقوبات الأردني جاء التأكيد على هذا المبدأ وفقاً لأحكام المادة 51 / 1 من قانون 
العقوبات، والتي نصت على أن » يمُنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء 
مشفوعاً ببيان رأيه«، ثم جاءت الفقرة الثانية لتبين نطاق العفو الخاص بنصها على أن » لا يصدر 
العفو الخاص عمن لم يكن قد صدر عليه حكماً مبرماً«، ثم بينت الفقرة الثالثة من ذات المادة أثر 
أو  العقوبة  بإسقاط  يكون  أن  ويمكن  الخاص شخصي،  »العفو  بقولها  العقوبة  الخاص على  العفو 
إبدالها، أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً« )1)(. وعلى سبيل المثال عند مقارنة المشرع الأردني بغيره من 
مشرعي الدول العربية، نجد أن بعض التشريعات خولت لا بل منحت هذا الحق لرئيس الجمهورية 
كما هو الحال في التشريع المصري)2)، أما التشريع السوري)3)، فان الحق يصدر عن طريق لجنة، 
مراقبته  في  الحق  العدل  لوزارة  ويكون  الأمة   لسيادة  ممثلاً  بصفته  وحده  الدولة  رئيس  ويكون 

بصورة غير مباشرة، ولا يمكن صدور العفو الخاص إلا بتوقيع من وزير العدل، )4).

ويبــدو أن المشــرع الليبــي)5) قــد تميــز عــن نظرائــه مــن مشــرعي الــدول العربيــة بمنحــه حــق 
ــاً شــكلاً  ــه اتفاق ــرى في ــذي ن ــة، وهــو الأمــر ال ــات القضائي ــى للهيئ ــس الأعل ــو الخــاص للمجل العف

وموضوعــاً وصحيــح القانــون)6)، 

راجع المادة 51 بفقراتها الثلاثة من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفقاً لآخر تعديلاته الصادرة   (1(

عام 2016.

د. مأمون سلامه، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007   (2(

/ 2008، ص 48. 

((. د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص 458.  (3(

وفي التشريع العراقي، فان العفو الخاص يصدر بموجب مرسوم جمهوري، حيث نص على أن »إلغاء العقوبة   (4(

المقضي بها، أو إسقاط جزء منها، أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، والعفو الخاص لا يسقط 
العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، أو الآثار الجزائية الأخرى، إلا في حالة نص المرسوم على 
خلاف ذلك« راجع المادة 154 من قانون العقوبات العراقي رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 147 

لسنة 2006 وفقاً لآخر تعديلاته لسنة .2008.

 Viau )Louise(, Professeur de:د. مأمون سلامه، المرجع السابق، ص 52.  وفي الفقه الفرنسي راجع  (5(

 la Faculté de droit de l’université de Montreuil: Le contrôle pénal de la police, 2014,
.Paris. P 298

وفي التشريع التونسي فقد أضفى المشرع الصفة القضائية ولو بشكل جزئي على من يملك حق العفو الخاص فقد   (6(
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المطلب الثالث: موقف الفقه القانوني من العفو الخاص  

الفرع الاول: الاتجاه المناهض للعفو الخاص.  

ــي العصــر  ــا ف ــو الخــاص وجــدت صــدى له ــة القديمــة للعف ــة النقدي ــة الفقهي ــدو أن العاصف يب
ــاء، إذ لا  ــن الفقه ــر م ــدى الكثي ــاج ل ــاص كان ولا زال مصــدر إزع ــو الخ ــون العف ــث، فقان الحدي
ــن  ــاك م ــاء، فهن ــون والقض ــلطة القان ــي وس ــوري والديموقراط ــام الجمه ــكل النظ ــع ش ــجم م ينس
يــرى فيــه افتئاثــا علــى حــق الســلطة القانونيــة؛ بســلبها حــق أساســي وجوهــري يدخــل فــي صميــم 

ــا. أعماله

ــر  ــة يعتب ــو عــن العقوب ــى أن العف ــول إل ــه)1) بالق ــك يذهــب البعــض مــن الفق ــى ذل ــاً عل وترتيب
مــن قبيــل التدابيــر غيــر المنســجمة مــع مبــادئ النظــام القانونــي الحديــث، إذ يشــكل خرقــاً صارخــاً 
لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، فهــو محصــور بيــد رجــل واحــد يتمثــل برئيــس الدولــة، حيــث يقــوم 
ــي  ــم ف ــى المحاك ــن اعل ــي تصــدر م ــة، والت ــول الأحــكام القانوني ــر بإبطــال وهــدم مفع ــذا الأخي ه
ــى المســاس  ــؤدي إل ــاً مــا ي ــل هــذا الشــخص غالب ــو الخــاص مــن قب ــة، كمــا أن إصــدار العف الدول
بالصفــة اليقينيــة للعقوبــة)2)، الأمــر الــذي يشــكل ثغــرةً بنفــاذ الأول منهــا بعــدم الخضــوع لهــا)3).

وثمــة رأي يؤكــد أن رئيــس الدولــة بشــراً قــد يســيئ اســتخدام أمــر العفــو الخــاص، وفــي هــذا 
الشــأن يقــول القاضــي غســان ربــاح: » ويجــب الإعتــراف بــان حــق العفــو يعطــي رئيــس الدولــة 
ســلطةً  يمكــن أن تصبــح مســاءة الإســتعمال اذا مــا تدخــل العفــو كثيــراً قبــل الموعــد الطبيعــي لتنفيــذ 
العقوبــة، كل ذلــك للحيلولــة دون إحــداث صدمــةً فــي أوســاط الــرأي العــام، الــذي كثيــراً مــا يفضــل 

منحه لرئيس الجمهورية ولكن بناءً على تقرير صادر من كاتب الدولة للعدل، إلا أن المشرع السوداني قد انفرد 
بمنح هذا الحق، بحيث يتولى إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. راجع د. كامل السعيد، المرجع السابق، 

ص 431.

د. داوود سليمان العيسى، المرجع السابق، ص 237.  ود. غسان رباح، الوجيز في العفو عن الأعمال الجرمية،   (1(

الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص 25

الأصل في العقوبة الصادرة من القضاء أن تكون ثابتة ومؤكدة، وكهدف من أهدافها يجب أن تحقق معنى الردع   (2(

الخاص للجاني وذلك بزجره وإيلامه للحيلولة دون عودته إلى الإجرام مرة أخرى، وبالتالي فان صدور العفو 
الخاص من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالصفة اليقينية للعقوبة وإضعافها وهذا يظهر من خلال وجود الأمل 
لدى المحكوم عليه بانه عما قريب سيصدر عفو خاص عن العقوبات المحكوم بها عليه، وهذا من شأنه أن يخلق 
لديه ميلاً لا بل دافعاً إلى المعاودة إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى: راجع في هذا الشأن. د. محمد صالح، 
النظرية العامة للعفو - العفو الشامل -، العفو عن العقوبة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

2002، ص 92.

د. ماهر عبدالمجيد عبود، العفو عن العقوبة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار   (3(

الكتب العلمية، بيروت، 2007، ص 89. د. غسان رباح، الوجيز في العفو ...الخ، المرجع السابق، ص 25.
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الإبقــاء علــى تنفيــذ العقوبــة خوفــاً مــن العــودة إلــى الإجــرام، خاصــةً اذا لــم تتوافــر للمفــرج عنــه 
فــرص عمــل« )1).

ــة  ــس الدول ــو الصــادر مــن رئي ــادات للعف ــه الانتق ــم توجي ــد ت ــة، فق ــة العلمي ــث القيم ومــن حي
وذهبــوا بالقــول: إلــى أن العفــو فــي الســابق كان مفيــداً لمعالجــة أخطــاء وقســوة القضــاء الجنائــي، 
فــي الوقــت الــذي لــم يكــن يوجــد فيــه وســائل أخــرى لحمايتــه، لكــن الأمــر حديثــاً علــى غيــر ســابقه، 
فقــد وجــدت مؤسســات أكثــر تكامــلًا تحــل محــل الأخطــاء القضائيــة وقســوة العقوبــات كتلــك التــي 

تتعلــق بالظــروف المخففــة ووقــف تنفيــذ العقوبــة والعفــو العــام)2).

ثانياً- الاتجاه المؤيد للعفو الخاص

الاتجـاه المؤيـد لفكـرة العفـو الخـاص أسـس رأيـه بالـرد علـى بعـض الحجـج التـي نـادى بهـا 
اسـلافهم المناهضيـن، فمـن ناحيـة لا أسـاس لصحـة مـا قيـل بأن رئيـس الدولة يسـتقل بسـلطة العفو 
تحكمـاً، فهـو يسـتخدمها لـذات الاعتبـارات التـي يسـتخدمها الشـارع القانونـي، فـلا يصـدر حقـه في 
العفـو، إلا بعـد أخـذ الـرأي الاستشـاري مـن المجلـس الأعلـى للقضـاء، وهـذا يعتبـر تطبيقـاً لأحكام 
المـادة 51 / 1 مـن قانـون العقوبـات الأردنـي، والتـي سـبق الإشـارة اليهـا، والتي تطلبـت بأن يكون 

العفـو الخـاص بنـاءً علـى تنسـيب مـن مجلـس الـوزراء مشـفوعاً ببيان رأيـه )3).

فرئيــس الدولــة لا يصــدر العفــو إلا اذا رأى مصلحــة المجتمــع تتطلــب عــدم تنفيــذ العقوبــة، 
ــة المتهــم مــن  ــة فــي إدان ــة الجرمي ــو الخــاص لا يمحــو الصف ــى أن حــق العف ــك إل ــى ذل أضــف إل
قبــل الســلطة القضائيــة )4)، ومــن ناحيــة أخــرى فليــس ثمــة اعتــداء مــن رئيــس الجمهوريــة علــى 
اســتقلال القضــاء، وكل مــا فــي الأمــر بانــه يكمــل عمــل هــذا الأخيــر عندمــا يخــرج الأمــر مــن 
حوزتــه ويصبــح مــن غيــر مقــدور القضــاء إصــلاح خطــأ، أو بالأحــرى عيــب ثبــت علــى نحــو 
لا خــلاف ولا جــدال فيــه )5)، ومــن ناحيــة ثالثــة لا يعتبــر رئيــس الدولــة ممثــلًا للســلطة التنفيذيــة 
ــإنَّ  ــمَّ ف ــن ث ــة، وم ــا الســلطة القضائي ــا فيه ــة، بم ــي الدول ــة الســلطات ف ــلاً لكاف ــا ممث فحســب وإنم

د. غسان رباح، المرجع، ص 26. ود. ماهر عبدالحميد، المرجع السابق، ص 87.  (1(

د. علي عبدالقادر قهوجي، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1992،   (2(

ص 513. ود. غسان رباح، المرجع السابق، ص 26.  وفي الفقه الفرنسي راجع: 
Robert )Jacques Henri(: Traite de droit penal des affaires , paris , Economica , 2004. 
P 328.

راجع المادة 51 / 1 من قانون العقوبات الأردني وقد تم الإشارة الهيا سابقاً.  (3(

د. غسان رباح، المرجع السابق، ص 25. وفي الفقه الفرنسي راجع:  (4(

Lebret, J:Essai sur La notion de I’intention Criminelle, R. S. C. 2016.p 402.

د. محمد ناجي صالح،  المرجع السابق، ص 89.  (5(
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قــراره بإصــدار العفــو الخــاص  يتفــق وصحيــح القانــون)1)، كمــا أن العفــو عــن العقوبــة لا يخــل 
بالصفــة اليقينيــة لهــا، غايــة مــا هنالــك أن هــذا العمــل اســتثنائي فــلا يعــول عليــه الكثيــر)2).

ومــن المؤيديــن لفكــرة اســتئثار رئيــس الدولــة بالعفــو الخــاص »مونتيســكيو« الــذي اعتبــره 
أحــد الركائــز الأساســية للحكومــات المعتدلــة، تلــك الســلطة التــي يملكهــا الأميــر بالعفــو والتــي إذا 
تــم تنفيذهــا بحكمــه فيكــون لهــا أثــاراً جيــدة. وفــي ظــل الحقبــة الدســتورية الأخيــرة انتهــى الأمــر 

إلــى إقــرار عــدة مبــادئ قانونيــة مــن ضمنهــا حــق رئيــس الدولــة فــي إصــدار العفــو)3) .

ــه، فقــد  وفيمــا يتعلــق بالانتقــادات التــي وجهــت للعفــو الخــاص، مــن حيــث القيمــة العلميــة ل
جــاء الــرد عليهــا بحجــة أن الظــروف المخففــة، ووقــف التنفيــذ والعفــو العــام مــا هــي إلا مؤسســات 
ثانويــة مــن شــأنها التخفيــف مــن مجــال تطبيــق نطــاق العفــو عــن العقوبــة، لكنهــا فــي ذات الوقــت 

لا تنــزع منــه كل منفعــة، أو بالأحــرى فائــدة، وقــد أسســوا حججهــم علــى مــا يأتــي: 

ــاق . 1 ــي النط ــا ف ــات، فأثره ــة المخالف ــمل كاف ــة لا يش ــق الظــروف المخفف ــاق تطبي إن نط
ــى  ــاد عل ــح الاعتم ــا أن تتي ــس بمقدوره ــه لي ــةً ان ــدوداً خاص ــون مح ــكاد يك ــي ي الجزائ

ــة. ــم بالإدان ــل الحك ــة قب ــت معروف ــف كان ــباب تخفي أس

وفيمــا يتعلــق بوقــف التنفيــذ _ علــى نحــو مــا ســنرى لاحقــاً_ فــإن اللجــوء إليــه لا يكــون . 2
ــه  ــن منح ــدود، إذ لا يمك ــق ومح ــون بشــكل ضي ــه يك بشــكل واســع، إذ أن نطــاق تطبيق
إلا للأشــخاص الجانحيــن ممــن ارتكبــوا الجريمــة لأول مــرة، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن 
وقــف التنفيــذ يعتبــر مثابــة مكافئــة للســلوك والتصــرف الحســن الســابق لحكــم الإدانــة، لا 

للســلوك اللاحــق لهــذا الحكــم.

أما بالنسبة لمؤسسة العفو العام فهي مؤسسة تعمل بشكل أعمى، وهذه الطريقة من شأنها . 3
أن ترتب خطورة شديدة اللهم إلا إذا استخدمها المشرع بشكل ضيق ومحدود )4).

الفرع الثالث: رأينا الشخصي.

بدايـةً تميـل الدراسـة إلـى الـرأي المناهـض بعـدم أحقية رئيـس الدولة بإصـدار العفـو الخاص، 
ولا نميـل إلـى مشـايعة الوضـع كمـا هـو عليه الآن فـي القانون، وتؤسـس رأيها من خـلال الرد على 
بعـض الحجـج التـي تقدمـت، مـع اقتراح مـا يفيدها فـي تدعيم نظريتهـا النقدية آخذين بعيـن الاعتبار 

د.  داوود سليمان العيسى، المرجع السابق، ص 237.  (1(

د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 857.  (2(

مشار الى ذلك لدى د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص 461.  (3(

د. غسان رباح، المرجع السابق، ص 26 و27.  (4(
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مناقشـة كلا الفريقيـن فـي منـح أو عـدم منـح رئيـس الدولـة لهـذا الحق، وقبـل الخوض فـي غمار ما 
تقـدم نقـول بصفـةً عامـة أن منـح رئيـس الدولـة حق صـدور العفـو الخاص فـي كافة العقوبـات، هو 
أمـر قـد يـؤدي إلـى تخـوف مـن خشـية عـودة المعفـو عنـه للإجـرام مـرة أخـرى، وخشـية وصـول 
المحكـوم عليـه إلـى حقـه فـي القضايـا الجزائية . كما أن رئيس الدولة بشـر فقد يخطـئ، وقد يصيب. 

ولـذا فـان اسـتئثاره بهـذا الحـق قد لا يكون منسـجماً مـع الواقـع القانوني. 

ــة أن الحجــة  ــرى بداي ــة، ن ــس الدول ــو الخــاص لرئي ــح العف ــدة بمن ــا للحجــج المؤي ــلاً من وتحلي
التــي تقــول بــأن رئيــس الدولــة لديــه مــا يكفــي مــن المستشــارين فــي تحــري الدقــة قبــل إصــدار 
العفــو، وأن هــذه اللجنــة الاستشــارية هــي مــن المجلــس القضائــي الأعلــى،  فبدورنــا يمكــن الــرد 
عليهــا بــأن الواقــع العملــي والقانونــي فــي الأردن خيــر شــاهد علــى ذلــك، فغالبــاً أن لــم يكــن دائمــا 
مــا يلجــأ النظــام السياســي إلــى استشــارة كبــار أعضــاء الســلطة التنفيذيــة والتــي قــد لا تكــون لهــم 
ــي أحاطــت بالجريمــة،  ــات والظــروف الت ــم، والعقوب ــي الجرائ ــة ف ــة كافي ــة قانوني ــة، ومعرف دراي
والجانــي علــى حــد ســواء . كمــا هــو الحــال فــي أشــخاص الســلطة القضائيــة. الأمــر الــذي يــؤدي 
إلــى اختــلاط الواقــع العملــي بالواقــع القانونــي وإســناد مهمــة العفــو إلــى غيــر أشــخاصها الحقيقييــن.

وبالتطبيــق علــى موضــوع البحــث فقــد أعطــى المشــرع الأردنــي للســلطة التنفيذيــة ممثلــةً فــي 
مجلــس الــوزراء الحــق فــي بيــان رأيــه فــي قــرارات العفــو الخــاص قبــل إحالتهــا إلــى الملــك. بحيث 
جعــل منــه هيئــة استشــارية، رغــم عــدم وجــود نــص قانونــي يفيــد بمــدى إلزاميــة رأي المجلــس 
للقيــادة السياســية، وإنمــا يعتبــر رأيــه إستئناســياً، أضــف إلــى ذلــك أنّ النــص أغفــل وجــود أيــاً مــن 

أعضــاء الســلطة القضائيــة ضمــن اللجنــة الاستشــارية للعفــو)1).

ــه  ــو المنصــوص علي ــه بإصــدار العف ــرر حق ــة لا تب ــة الحاكــم السياســي للدول كمــا أن انفرادي
قانونــاً فــي التشــريع، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن اغلــب الأشــخاص المعفــو عنهــم هــو مــن الطبقــة 
السياســية الرفيعــة خاصــةً أعضــاء الســلطة التنفيذيــة _الســابقين منهــم واللاحقيــن_ والتــي يرأســها 
قانونــاً رئيــس الدولــة وهــذا قــد يــؤدي إلــى الإخــلال بالتــوازن والتكافــؤ القانونــي الــذي يجــب أن 

يكــون متفقــاً ومتســقاً مــع عدالــة السياســية الجنائيــة الحديثــة)2).

راجع المادة 51 / 1 من قانون العقوبات الأردني وقد سبق الإشارة إليها؛ إذ نصت على أن » يمُنح جلالة الملك   (1(

العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه«.

وعند استشارة أهل الاختصاص عن فكرة العفو الخاص ومدى أحقية إصداره من رئيس الدولة، فقد اكد البعض   (2(

ذلك بحجة أن الأحكام القضائية تبُنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن والاحتمال والتخمين، وان القانون 
كفل للمتهم حق التقاضي على درجتين، بمعنى لا يمكن تصور وقوع خطأ في الحكم القضائي من قبل المحكمة 
الحكم بشكل قطعي  القضائية بعد صيرورة  المراحل، وعلى فرض وقوع خطأ في الأحكام  اذا جاء وفق هذه 
فلا يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم أن ترجع عنه سواءً من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصم، لاكتسابه 
الدرجة القطعية؛ لأن رجوعها عن الحكم يعني أنها تناقض نفسها، وهذا لا يتفق مع حسن سير المبادئ القانونية، 
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وطبقــاً لحساســية الدراســة، فقــد وجــدت مــن الــلازم عليهــا الامتنــاع عــن ذكــر أيــاً مــن أســماء 
السياســين الكبــار، وممــن هــم فــي صنــع القــرار، والتــي صــدر العفــو الخــاص بشــأنها. 

أمــا بالنســبة للحجــة القائلــة: بــأن العفــو يعتبــر بمثابــة مكافئــة للســلوك الحســن قبــل الإدانــة، 
فهــذا قــول محمــود يمكــن الأخــذ بــه، ولكــن ليــس علــى إطلاقــه، فمــا الــذي يمنــع قانونــاً مــن أن 
يمنــح هــذا الحــق للجنــة قضائيــة مكونــه مــن أكثــر القضــاة كفــاءة، تعُطــي لهــم هــذه الصلاحيــة؛ 
لكونهــا الأقــدر والأعــرف بحالــة المتهــم الجنائيــة، والظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة، ومــدى 
صلاحيــة شــموله بالعفــو مــن عدمــه علــى غــرار العفــو العــام فلمــاذا يتــم إشــراك الســلطة التنفيذيــة 

فــي أعمــال الســلطة القضائيــة رغــم انحصــار عملهــا بتنفيــذ القانــون؟

ــات  ــية للحكوم ــز الأساس ــدى الركائ ــر اح ــاص يعتب ــو الخ ــان العف ــول ب ــي تق ــة الت ــا الحج أم
ــداً لا حــدود  ــى تأيي ــذه الحجــة تلق ــه، فه ــى إطلاق ــس عل ــح، ولكــن لي ــول صحي ــذا الق ــة، فه المعتدل
لهــا فــي ظــل الــدول المتقدمــة التــي تعتبــر مثــلاً أعلــى فــي تطبيــق مبــدأ حقــوق الإنســان، وســيادة 
القانــون، والتــي يســودها جــو كامــل ومتكامــل مــن الثقــة مــا بيــن الشــعب والحكومــة، والتــي تطبــق 
ــان حكوماتهــا  ــة، ف ــدول النامي ــع دون اســتثناء، أمــا فــي ظــل ال ــى الجمي روح القانــون ونصــه عل
لا تتلمــس حاجــات مواطنيهــا ولا تلبــي أدنــى متطلباتهــم الأساســية فــي العيــش الكريــم، فــإن ذلــك 
لا يبــرر منــح العفــو الخــاص لقيادتهــا، منوهيــن فــي ذات الوقــت إلــى أننــا لا نشــكك فــي حياديــة 
ونزاهــة نظامهــا السياســي، وإنمــا نؤكــد علــى قانونيــة هــذا الحــق بإرجاعــه إلــى أهلــه، الــذي هــو 

مــن اختصــاص الســلطة القضائيــة.

العفو  الدولة هو الملاذ الأخير لإصلاح ما صدر بشأنه خطأ قضائي تحت مسمى  مما يبرر قولهم بأن رئيس 
الخاص، ومن وجهة نظرنا نسلم شكلاً وموضوعاً بالقاعدة القائلة بأن الأحكام الجنائية لا تقبل الظن والاحتمال 
وإنما يجب ان تكون مبنية على الجزم واليقين، كما ونسلم أيضاً بأن من يتولى إصدار هذه الأحكام هم قضاة من 
البشر وهؤلاء من الممكن أن تشوب أحكامهم شائبة الخطأ، وما الكمال إلا لಋ وحده، وتؤمن الدراسة أيضاً بأهمية 
التقاضي على درجتين بحيث لا يمكن أن يصدر الحكم القضائي إلا بالشكل الذي يتفق وصحيح القانون، ولكن 
لا يمكن التسليم بشكل مطلق بأن مرور الأحكام القضائية وفقاً لهذه الدرجات يعني استحالة تعرض إصدارها 
للأخطاء، أو أن يشوبها لبس وغموض، فالقاضي ورئيس الدولة هم بشر، وان كان القاضي اكثر دراية وخبرةً 
في هذا المجال، ولعل الواقع العملي خير شاهد ودليل على وجود بعض الوقائع القانونية والتي شاب حكمها نوع 
من اللبس والغموض، رغم مرورها بكافة درجات التقاضي، وبصرف النظر عمن يقع منه الخطأ سواءً رئيس 
الدولة في حالة إصدار العفو الخاص أم القضاة لحظة إصدارهم لأحكام قضائية قطعيةً مشوبة بالخطأ، فان هذا 
الأمر لا يمكن الاستناد إليه في تبرير أحقية رئيس الدولة بإقرار العفو الخاص، وقد دار النقاش بين الباحث وثلة 
من اساتذة القانون في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وغيرها  وعلى رأسهم . د. رشدان سليمان الرشدان، 
مدير إدارة التشريعات المقارنة ومدير الشؤون المالية والإدارية في مجمع الفقه الاسلامي الدولي، منظمة التعاون 
الاسلامي، وأستاذ القانون التجاري السابق في جامعة أبو ظبي، ود. محمد سالم ابو الغنم أستاذ القانون المدني، 

جامعة الزرقاء الأهلية، عمان.
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أمــا الحجــة القائلــة بتبريــر العفــو الخــاص بــان رئيــس الــدول يعتبــر رئيســا للســلطات الثلاثــة، 
فــان هــذا القــول مجازيــاً صحيــح، وقانونيــاً لا أســاس لــه مــن الصحــة، وهــذا يمثــل خروجــاً علــى 
مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، فــلا نــص قانونــي علــى ذلــك، ولا يمكــن التســليم بــأن رئيــس الدولــة يعتبــر 
ــون  ــل القان ــةً صريخــةً لنــص وروح الدســتور، قب ــك مخالف ــر ذل ــة إذ يعتب رئيســاً للســلطة القضائي

الــذي ينــص علــى أن الســلطة القضائيــة، مســتقله لا ســلطان عليهــا لغيــر القانــون.

ــس  ــلطات، ولي ــذه الس ــاً له ــة مرجع ــس الدول ــر رئي ــرع يعتب ــإن كان المش ــال، ف ــة ح ــى أي عل
رئيســاً فإننــا نقــول رداً علــى ذلــك: بأنــه شــتان مــا بيــن المرجعيــة والرئاســة فمــن الممكــن أن يكــون 
لــه دور استشــاري فــي هــذا الأمــر بصفتــه مرجعيــاً كمــا نــص القانــون، ولكــن لا يملــك الانفــراد 

بإصــدار العفــو.

أمــا الحجــة القائلــة بــأن العفــو الخــاص الصــادر مــن رئيــس الدولــة، لا يمحــو الصفــة الجرميــة 
ــة  ــن الناحي ــف م ــول ضعي ــذا الق ــل ه ــإن مث ــة، ف ــلطة القضائي ــل الس ــن قب ــم م ــة المته ــل بإدان للفع
ــا  ــا قلن ــة كم ــو الخــاص ينحصــر بالعقوب ــح أن العف ــد ســواء، فصحي ــى ح ــة عل ــة والقانوني الواقعي
ــر  ــك لا يعتب ــة أخــف، إلا أن ذل ــا بعقوب ــتعاضة عنه ــاً، أو الاس ــا جزئي ــاً أو تخفيضيه ــا كلي بمحوه
ــى  ــاء عل ــو الخــاص أساســه تشــريعي يصــدر بن ــه، فالعف ــة ب ــاً لاســتئثار رئيــس الدول ــرراً كافي مب
جريمــة تــم ارتكابهــا وعقوبــة صــدرت بشــكل قطعــي مــن قبــل الســلطة القضائيــة، إذاً هــو يــدور 
فــي حلقــة مفرغــة بيــن ســلطتين قانونيتيــن »التشــريعية والقضائيــة«- وإن جــاز لنــا التعبيــر-  فــإن 
كليهمــا يجُســدان يــد العدالــة الحقيقيــة ونــرى علــى  الأقــل منحــه لأيهمــا، ومــن ثــمّ لا يمكــن الاســتناد 
ــس  ــن رئي ــداره م ــة إص ــر أحقي ــي لتبري ــى الجان ــة عل ــابقة قضائي ــكلاً لس ــل مش ــار الفع ــى اعتب إل
الدولــة، فالأمــر فــي نهايــة المطــاف يتعلــق بمــدى تنفيــذ العقوبــة مــن عدمهــا، وفــي جميــع الأحــوال 
قــد يــؤدي إلــى عــدم تحقيــق أهــداف السياســة الجنائيــة للعقوبــة  المتمثلــة فــي الــردع العــام، والــردع 
الخــاص، وهــذه الأهــداف الأولــى فــي تقديرهــا، ومــدى ملاءمتهــا لمصلحــة المجتمــع، يرجــع إلــى 
الســلطة التــي أصــدرت الحكــم القضائــي بشــأن الجريمــة المرتكبــة؛ آلا وهــي الســلطة القضائيــة)1).      

بين  الفصل  مبدأ  على  واعتداءً  انتهاكاً  يشكل  الخاص  العفو  حق  الدولة  رئيس  منح  بأن  نرى  القول  ومجمل   (1(

السلطات، فقرار العفو الخاص يدخل في صميم الأعمال القضائية، والمنطق والقانون يقضيان بان لا يمارس هذا 
الاختصاص إلا بواسطة سلطة قضائية، وعليه فان أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الدولة بإعفاء المحكوم 
عليه المدان من العقوبة كلياً، أو جزئياً هو أمر يتعارض مع مبادئ السياسة الجنائية الحديثة، وعلى رأسها مبدأ 
الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الأكثر إعمالاً وتأكيداً في أنظمتنا القانونية المعاصرة، والتسليم بأحقيته رئيس 
الدولة في إصدار العفو، يعني التسليم بإعطاء جهة غير قضائية في أن تراقب الأحكام القضائية، بحيث يتُوج هذا 
التدخل إلى حد إلغاء الأحكام القضائية؛ ومن ثمّ تتجلى المعادلة في أن جهة غير قضائية تقوم بأعمال قضائية، 

والنتيجة هي الخلط بين الوظائف، وهذا كله لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات.
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المطلب الرابع: الطبيعة القانونية للعفو الخاص ونطاقه.     

الفرع الأول: الطبيعة الإدارية للعفو الخاص 

ــلًا  ــن عم ــم تك ــاص، وإن ل ــو الخ ــرة العف ــى أن فك ــول إل ــه )1)  بالق ــن الفق ــض م ــب البع ذه
تنفيذيــاً بالمعنــى الدقيــق، إلا أنــه يتشــابه بطبيعتــه مــع الاختصاصــات التنفيذيــة اســتناداً إلــى المبــدأ 
ــجن  ــى س ــن تتول ــي م ــرة ه ــذه الأخي ــق، فه ــذا الح ــة ه ــلطة التنفيذي ــح الس ــذي يمن ــتوري، ال الدس

ــم )2).    ــذ أحــكام الإعــدام عليه ــوم بتنفي ــن تق ــل هــي م ــه، ب ــه، ومصــادرة أموال ــوم علي المحك

وتتجلــى الطبيعــة التنفيذيــة وفقــاً لهــذا الــرأي تحــت عنــوان »ضمانــات مصلحــة الأفــراد ضــد 
ــة لا  ــك يظهــر مــن خــلال أن الســلطة التنفيذي ــل ذل ــة« وتفصي تعســف، واســتبداد الســلطة التنفيذي
تملــك بــأي حــال مــن الأحــوال انفراديتهــا فــي تنفيــذ العقوبــة، إذ أن مــن أهــم الضمانــات المقــررة 
ــدأ  ــاً لمب ــي وفق ــص قانون ــاك ن ــم إلا إذا كان هن ــةً عليه ــة عقوب ــاع أي ــدم إيق ــراد ع ــة الأف لمصلح
ــة  ــد أن تتدخــل الســلطة القضائي ــد هــذا الحــد، بــل لا ب ــة )3)، ولا يقــف الأمــر عن الشــرعية الجنائي
بموجــب محاكمــة عادلــة تثبــت فيهــا التهمــة علــى المحكــوم عليــه، ونتيجــة لمــا تقــدم يــرى أنصــار 
هــذا الــرأي بــأن العمــل القضائــي ينحصــر فــي إثبــات الحقائــق القانونيــة، وأي عمــل غيــر ذلــك 

فانــه يخلــوا مــن الصفــة القضائيــة )4) .

واســتناداً لهــذا الــرأي، فــإن إقامــة الدعــوى الجزائيــة يدخــل فــي اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، 
ــك  ــن ذل ــم م ــاب، ولا يفه ــي العق ــا ف ــات حقه ــة بإثب ــا الســماح للحكوم ــن أغراضه ــون م ــث يك حي
القــول انــه يشــكل مساســاً، أو بالأحــرى اعتــداءً علــى أعمــال الســلطة القضائيــة فــي حــال مــا إذا 
امتنعــت الحكومــة عــن توقيــع حقهــا فــي العقــاب، ويشــبهون هــذا القــول بالدائــن الــذي يكــون بيــده 
حكــم صــادر ضــد مدينــه، إلا أنــه لأســباب إنســانية يمتنــع عــن إيقــاع الحجــز علــى هــذا الأخيــر )5). 

(1( Barthélemy )J.(، » À propos de l’exercice du droit de grâce «، RDP، 1909، p. 539

د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   (2(

 Robert, J: Les violations de la liberte individuelle :1986، ص 602 وفي الفقه الفرنسي راجع

 commises par les agents publics et la problème des resapons biliés Thèse, Paris ,
..2013. P 397

الوجهة  من  والاقتصادية  القانونية  الشؤون  في  للبحث  والاقتصاد  القانون  مجلة  العفو،  حق  السيد صبري،  د.   (3(

المصرية تصدر عن أساتذة كلية الحقوق، السنة التاسعة، العدد السادس، مايو، 1939، ص 663. 

د. السيد صبري، المرجع السباق، ص 663.  (4(

بيروت،  الثالثة، دار  الطبعة  العربية،  البلدان  لبنان وسائر  السياسية والدستورية في  الحسن، الأنظمة  د. حسن   (5(

بيروت، ص 1981، ص 147.
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ــة  ــو الخــاص عــن العقوب ــان العف ــراه ســابقيه ب ــا ي ــرى م ــون »ي ــه لي ــد » دوجي ــا أن العمي كم
يكتســب الصفــة الإداريــة اكثــر مــن الصفــة القضائيــة، فمــن ناحيــة الموضــوع يعتبــر العفــو عمــلاً 
إداريــاً، بدليــل عــدم تدخــل الرئيــس الأعلــى للدولــة فــي أيــة مســالة قضائيــة عنــد إصــداره للعفــو 
ــارات  ــه مراعــاة لاعتب ــق بحكــم قضائــي خاطــئ، فيكــون تدخل ــو يتعل اللهــم إلا إذا كان محــل العف
وظــروف تتطلــب بحكــم اللــزوم تعديــل هــذا الحكــم الــذي أصبــح قطعيــاً وهــذا لا يكــون إلا بصــدور 

العفــو عــن العقوبــة بشــأنه، وهــذا مــا يؤكــد صفــة الإداريــة للعفــو الخــاص )1).

وخلاصــة القــول لهــذا الاتجــاه يــرى بــأن العفو الخــاص يحمل فــي طياته معنــى الاختصاصات 
الإداريــة )التنفيذيــة(، مؤسســاً رأيــه علــى أحقيــة الســلطة التنفيذيــة فــي إقامــة الدعــوى الجزائيــة 
بعــد قيــام الســلطة القضائيــة باثبــات التهمــة، وإســنادها للمتهــم تقــوم الســلطة الأولــى بتنفيذهــا، وإذا 

امتنعــت عــن تنفيذهــا؛ فــإن هــذا المنــع لا يشــكل تعديــاً علــى أعمــال الســلطة القضائيــة.

الفرع الثاني: الطبيعة القضائية للعفو الخاص

يذهــب أنصــار هــذا الــرأي بالقــول: إلــى إضفــاء الصفــة القضائيــة علــى قــرار العفــو الخــاص، 
مؤكديــن علــى أن صــدوره مــن الســلطة التنفيذيــة يمثــل تدخــلاً لا مبــرر لــه، وافتئاثــاً غيــر شــرعي 
علــى الحكــم الصــادر مــن الســلطة القضائيــة، كمــا أنــه لا يجــوز الطعــن بــه أمــام القضــاء الإداري، 

وعليــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار هــذا القــرار عمــلاً إداريــاً)2).

ومــن أنصــار هــذا الــرأي مــن ينفــرد بالقــول إلــى أن العفــو الخــاص، وان كان لا يمــس الحكــم 
القضائــي، إلا انــه يــؤدي إلــى إخــلاء ســبيل المحكــوم عليــه، ومثــل هــذا العمــل يدخــل فــي صميــم 
أعمــال الســلطة القضائيــة، لا إلــى الســلطة التنفيذيــة، اســتناداً إلــى المبــادئ القانونيــة الحديثــة، إذ أن 
إعطــاء الحــق فــي إصــدار العفــو الخــاص لغيــر الســلطة القضائيــة يشــكل تدخــلاً بحقــوق الأفــراد، 
ممــا يــؤدي إلــى إصــدار قــرارات بحقهــم مــن شــأنها أن تغيــر مــن المركــز القانونــي لهــم، وفــي 

نهايــة الأمــر، فــان ذلــك يشــكل انتهــاكاً واعتــداء علــى مبــادئ القانــون)3). 

ويجيــب الفقيــه »دوجيــه« علــى هــذا القــول الأخيــر بــأن مــرد ذلــك اعتبــارات تاريخيــة، ففــي 
الماضــي كان هــذا الحــق مســتمد مــن المبــدأ المعــروف بــأن )الملــك مصــدر القضــاء(، وقــد بقــي 
هــذا الحــق مطبقــاً فــي ظــل التشــريعات، والدســاتير الحديثــة التــي منحــت رئيــس الدولــة هــذا الحــق 

الحديث،  المصري  المكتب  الوضعية،  والشرائع  الإسلامية  الشريعة  بين  القانون  سيادة  مرسي،   ౫ಋعبد د.   (1(

الإسكندرية، »ب. ت «، 1981، ص 279.

د. داود سليمان العيسى، المرجع السابق، ص 238. ود. انتصار سالم، المرجع السابق، ص 30.  (2(

د. السيد صبري، المرجع السابق، ص 665.  (3(
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نتيجــة اعتبــارات اجتماعيــة وأدبيــة)1).

الا أن هــذا التعليــل لــم يجــد قبــولاً لــدى أصحــاب هــذا الــرأي، مؤكديــن علــى أن العفــو الخــاص 
يتمتــع بالصفــة القضائيــة؛ لان نطاقــة يتعلــق بمعالجــة مســألة صــادرة مــن القضــاء، الأمــر الــذي 
ــا للســلطة  ــم إعطائه ــة يجــب أن يت ــذه الصلاحي ــة، فه ــة إداري ــه ذو طبيع ــه بأن ــليم ب ــن التس لا يمك

القضائيــة دون غيرهــا)2).

رأينا الشخصي.

بدايــةً تؤكــد الدراســة علــى مبــدأ مهــمّ وأساســي قامــت عليــه منــذ بدايتهــا، ويتمثــل بعــدم منــح 
رئيــس الدولــة الحــق فــي إصــدار العفــو الخــاص، وعليــه تــرى أن الخلــط بيــن الصفتيــن الإداريــة، 
والقضائيــة للعفــو الخــاص، مــرده معرفــة الســلطة القائمــة بمنــح هــذا العفــو، ونكــون أمــام قاعدتيــن 
تتمثــل الأولــى: بـــ )القانــون كمــا هــو عليــه الآن( والثانيــة: هــي )القانــون كما يجــب أن يكــون(، واذا 
أردنــا تطبيــق هاتيــن القاعدتيــن علــى موضــوع البحــث فــي التشــريع الأردنــي، نــرى أن القاعــدة 
الأولــى هــي المطبقــة أصــلاً واســتثناءً وبموجبهــا تمنــح حــق إصــدار العفــو الخــاص للملــك، فهــذا 
يعنــي أن الطبيعــة القانونيــة للعفــو الخــاص هــي طبيعــة تنفيذيــة لا يخــرج عــن كونــه عمــلاً مــن 
أعمــال الســيادة، باعتبــار أن أعمــال الســيادة مــن صميــم أعمــال الســلطة التنفيذيــة، التــي لا تخضــع 

لرقابــة القضــاء، وذلــك مــن حيــث إلغــاء العقوبــة، أو وقــف تنفيذهــا.

ــرع  ــى المش ــى عل ــل نتمن ــى الأق ــاص، فعل ــو الخ ــة للعف ــة التنفيذي ــدلاً بالطبيع ــلمنا ج واذا س
ــض  ــر بع ــوم بتغيي ــو أن يق ــق العف ــة ح ــس الدول ــح رئي ــاً بمن ــه مطلق ــاء نص ــذي ج ــي، وال القانون
ــو الخــاص،  ــي العف ــوزراء مخــولاً بالتنســيب ف ــس ال ــدلاً مــن أن يكــون مجل ــط بشــأنه. فب الضواب
نقتــرح أن يتــم اســتبداله بلجنــة قضائيــة مكونــة مــن بعــض أعضــاء محكمــة التمييــز أو المجلــس 
الأعلــى للقضــاء، أو مــن كليهمــا؛ لمعرفتهــم ودرايتهــم بالقضايــا القانونيــة التــي يجــوز العفــو فيهــا، 
بمــا يحقــق فائــدة للمحكــوم عليــه وللمجتمــع ككل، وهــذا لا يكــون إلا بموجــب نــص تشــريعي ينــص 
علــى ذلــك انطلاقــاً مــن القاعــدة الدســتورية، التــي تنــص علــى أن »نظــام الحكــم فــي المملكــة نيابــي 
ــى أن الحكــم والحكومــات  ــي« بمعن ــة هــذا النــص بكلمــة »نياب ــي« إذ جــاءت افتتاحي ملكــي وراث
تنطلــق مــن حيــث وجــود الســلطة التشــريعية صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بســن القوانيــن 
ــس التشــريعي تكــون ســابقة  ولأول  ــة مــن المجل ــة جريئ ــة جدي ــب وقف والتشــريعات، وهــذا يتطل

(1( Duguit )L.(، Manuel de droit constitutionnel، Paris، Éditions Panthéon-Assas، 2007، 
p. 115

د. داود سليمان العيسى، المرجع السابق، ص 238.  (2(



عبدالله ماجد العكايلة ( 243-204 )

223 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

ــخ الأردن)1). ــي تاري مــرة ف

ــا  ــون(؛ فإنن ــب أن يك ــا يج ــون كم ــة )القان ــى بمقول ــي تتجل ــة والت ــدة الثاني ــبة للقاع ــا بالنس أم
نســلم ونميــل بالقــول بــأن العفــو الخــاص ذو طبيعــة قضائيــة، فهــذا يعنــي منــح هــذا الحــق للســلطة 
القضائيــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بــه، وخشــيةً مــن تكــرار المعلومــات، فــان الدراســة تحيــل 
ــن  ــان حجــج المعارضي ــد بي ــى مــا ســبق مناقشــته عن ــة إل ــو القضائي مــا يثبــت رأيهــا بطبيعــة العف

والمؤيديــن للعفــو الخــاص والتــي قامــت الدراســة بتفنيدهــا.

الفرع الثالث: النطاق القانوني للعفو الخاص 

يــكاد يجمــع الفقــه الوضعي)2)علــى أن مجــال العفــو الخــاص الصــادر مــن رئيــس الدولــة يشــمل 
فقــط العقوبــات الأصليــة، ســواءً كانــت هــذه العقوبــات بدنيــة أو ماليــة أو مانعــة للحريــة، أو مقيــدة 
للحقــوق، وبالتالــي، فانــه لا يشــمل العقوبــات الفرعيــة أو الإضافيــة، والتدابيــر الاحترازيــة. اللهــم 

إلا إذا جــاءت الإرادة الملكيــة تنــص علــى ذلــك بشــكل صريــح.

ومــن حيــث نطــاق الأشــخاص المحكــوم عليهــم، فــان العفــو الخــاص لا يفــرق بيــن الشــخص 
الطبيعــي والشــخص المعنــوي، كمــا انــه لا يفــرق بيــن المبتدئيــن بارتــكاب الجرائــم، أو المكرريــن 
لهــا، أو المعتاديــن عليهــا)3)، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن العفــو يشــمل كافــة الأشــخاص دون تفرقــة 

بيــن الوطنييــن والأجانــب. وهــذا بدلالــة النصــوص القانونيــة الســالفة الذكــر)4)

د. محمد فاضل، الرقابة على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 669. و د. داوود سليمان   (1(

العيسى، المرجع السابق، ص 242.

د. عمر رمضان السعيد، مبادئ الإجراءات الحديثة، دار النهضة العربية، مصر، 1967، ص 144. د. محمد   (2(

سعيد نمور، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 225. ود. محمد عياد الحلبي، المرجع السابق، 
ص 349. د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 219.ود. كامل السعيد، 

المرجع السابق، ص 127.

والتوزيع، عمان،  للنشر  الثقافة  دار  الأولى،  الطبعة  القضائية،  الضبطية  الوجيز في  العكايلة،  د. عبد౫ಋ ماجد   (3(

2010، ص 305.

ونرى في هذا الشأن أن العفو الخاص عن الأشخاص المبتدئين من شأنه أن يحقق فوائد كثيرة ما دامت شخصياتهم   (4(

لا تكشف عن خطورة إجرامية، وليس لديهم أية سوابق قضائية، وان ارتكابهم للجرائم كان بمحض الصدفة، 
ومن ثم فإن الزج بهم في أروقة المؤسسات العقابية مع المجرمين من شأنه أن يجعل منهم أشخاصاً مجرمين في 
المستقبل، فتكون العقوبة وبالاً عليهم بدلاً من أن تكون مفيدةً لهم، وعليه فان الإعفاء عن العقوبة بحقهم من شأنه 
أن يحقق فائدة لهم وللمجتمع ككل، وحينئذٍ لا نرى أية اعتراض على مثل هؤلاء. أما بالنسبة للمجرمين معتادي 
الإجرام، فان العفو الخاص  يمنحهم تشجيعاً على معاودة ارتكاب الجريمة مرةً أخرى، وهذا لا يتفق مع مبادئ 
السياسة الجنائية الحديثة، فمثل هؤلاء تكشف جرائمهم عن خطورة جسيمة سواءً على امن المجتمع، أو الأفراد؛ 
نظراً لاعتيادهم وتكرراهم للجرائم، ومن ثم فإن العفو الخاص يبعث في قلوبهم الطمأنينة والأمل على معاودة 
ارتكابهم لجرائم أخرى .فوظيفة القانون لا تقف عند حد معالجة الجريمة بعد وقوعها، ولكن له وظيفة أخرى اكثر 
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المبحث الثاني: أهمية العفو الخاص والشروط والآثار القانونية الناتجة عنه

تمهيد وتقسيم

لقــد اســتقر الــرأي القانونــي فقهــاً وتشــريعاً علــى أن العفــو الخــاص مــن الأســباب التــي تــؤدي 
إلــى انقضــاء العقوبــة الجنائيــة كليــاً، أو جزئيــاً، أو الاســتعاضة عنهــا بعقوبــة أخــف، ومــن ثــم فهــو 
لا يزيــل الصفــة الجرميــة للفعــل، ممــا يؤكــد أنهــا تبقــى عالقــة بــه بحيــث تعتبــر ســابقة قضائيــة)1).

وللعفــو الخــاص أهميــة خاصــة كمــا يذهــب البعــض)2) إلا أن هــذه الأهميــة لا تظهــر إلــى حيــز 
الوجــود، إلا بمعرفــة الشــروط، والضوابــط القانونيــة، والأصــول الإجرائيــة التــي يجــب أن تتبــع 
ــب، نخصــص  ــي هــذا المبحــث ضمــن أربعــة مطال ــا ف ــى هــذا الأســاس ســيكون حديثن ــه، وعل في
ــي:  ــب الثان ــا المطل ــه، أم ــة الناتجــة عن ــار القانوني ــو الخــاص، والآث ــة العف ــب الأول: لأهمي المطل
ســيكون الحديــث فيــه عــن الأصــول والشــروط الواجــب توفرهــا فــي العفــو الخــاص، فــي حيــن 
جــاء المطلــب الثالــث: تحــت عنــوان أوجــه الشــبه والاختــلاف بيــن العفــو العــام والعفــو الخــاص، 

وهــذا مــا ســنتولى بيانــه علــى النحــو الاتــي:- 

أهمية تتمثل في معالجة الجريمة قبل وقوعها طبقاً للمبدأ القائل » درهم وقاية خير من قنطار علاج«، ومن ثم 
نرى بان لا يشمل العفو الخاص مثل هؤلاء الأشخاص، أو على الأقل الاستعاضة عن العفو الخاص ببعض بدائل 
العقوبة كوقف تنفيذ العقوبة، لذا نتمنى على المشرع الأردني صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار التشريعات، 
والقوانين أن يضع نصاً يستثني فيه معتادي الإجرام من قانون العفو سواء العام أو الخاص، أما بالنسبة للأشخاص 
محل العفو، فإن القانون لا يفرق بين الأجانب والرعايا الوطنيين، ونسجل تحفظنا على هذا القول، بحيث نرى 
قصوره فقط على الوطنيين، ولا يمكن للرعايا الاجانب الاستفادة منه الا بشروط، تتمثل من وجهة نظرنا في 
شرطين، الاول: وجود نص دولي عام يلزم كافة الدول بذلك والثاني وهو احتياطي يتمثل بمبدأ المعاملة بالمثل، 

وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الدول، ولا داعي للخوض في غمار هذان الشرطان؛ لأن الحديث بشأنهما يطول .

د. انتصار قاسم سالم الودان، نظام العفو في التشريعين الليبي والمصري، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، كلية   (1(

الحقوق، جامعة عين شمس، 2017، ص 18. د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص 235.ود. محمد عياد 
الحلبي، المرجع السابق، ص 345.و د. عبود السراج، المرجع السابق، ص 214.ود. كامل السعيد، المرجع 

السابق، ص 120.

د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص 235.ود. محمد عياد الحلبي، المرجع السابق، ص 345. ود.. كامل   (2(

السعيد، المرجع السابق، ص 120.
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المطلب الأول: أهمية العفو الخاص والآثار الناتجة عنه      

الفرع الأول: أهمية العفو الخاص )1(.

تظهــر أهميــة العفــو الخــاص فــي انــه يحــول دون توقيــع العقوبــة، فيــؤدي إلــى أســقاطها إمــا 
ــد، لا  ــة المخــرج الوحي ــر بمثاب ــا، إذ يعتب ــة أخــف منه ــتبدالها بعقوب ــا، أو اس ــاً، أو بتخفيضه نهائي
ــم منهــا، وفــي هــذا الشــأن  بــل الوســيلة الوحيــدة للشــخص الــذي حكــم عليــه بعقوبــة مريــداً التظل
ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة بالقــول إلــى »أن الالتجــاء إلــى رئيــس الدولــة للعفــو عــن العقوبــة 
المحكــوم بهــا هــو الوســيلة الأخيــرة للمحكــوم عليــه للتظلــم مــن العقوبــة الصــادرة عليــه، والتمــاس 

إعفائــه منهــا كلهــا او بعضهــا أو أبدالهــا بعقوبــة أخــف منهــا .......الــخ«)2).

كمــا إنــه يــؤدي إلــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بيــن العــدل والرحمــة، ففــي أغلــب الأحــوال 
ــن عــدم  ــل م ــث يجع ــع بحي ــق مصلحــة للمجتم ــا يحق ــو الخــاص م ــي العف ــة ف ــس الدول ــرى رئي ي
ــة  ــة مكافئ ــر بمثاب ــوس، يعتب ــة الخواطــر والنف ــد لتهدئ ــبيل الوحي ــتبدالها الس ــة، أو اس ــذ العقوب تنفي
ــاره  ــاص باعتب ــو الخ ــة العف ــر أهمي ــا وتظه ــلوكياته، كم ــه وس ــن تصرفات ــه اذا حس ــوم علي للمحك
ــر أيضــاً وســيلة  ــة)3)، ويعتب ــة الصــادرة بشــأنها أحــكام نهائي ــة للأخطــاء القضائي وســيلة إصلاحي

أ/ انتصار قاسم سالم الودان، المرجع السابق، ص 14.  (1(

نقض مصري، الطعن رقم 1290، السنة 36 ق، تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1967  (2(

الأصل وكقاعدة عامة أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن والاحتمال والتخمين،   (3(

ولكن قد يشوب الحكم القضائي نوعاً من العور التشريعي أو الغموض أو بعض الأخطاء كما هو الحال عند لحظة 
جهل القاضي للوجود القانوني الواجب التطبيق، أو جهله للوجود المادي لقاعدة قانونية نافذة كان من الواجب 
تطبيقها، أو في حالة توهم القاضي أن القاعدة القانونية لم يبدأ نفاذها بعد، أو تم إلغائها، أو لم تنشر بعد، أو أن 
فمثل هذه الأخطاء  القانوني،  النص  يقتضيه روح  لما  قانونية خلافاً  قاعدة  تفسير مضمون  نتيجة  الخطأ  يكون 
تخالف الواقع القانوني، وبالتالي يعتبر العفو الخاص كما يقول البعض وسيلة لتدارك مثل هذه الأخطاء والتي تم 
اكتشافها في وقت متأخر، وبعد صيرورة الحكم بها بشكل قطعي . راجع.د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ 

في الحكم القضائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1974، ص 24. 
أن يكون هناك حجم هائل وكبير من الأخطاء  قانوناً  المتصور لا عقلاً ولا  لكننا نرى خلاف ذلك، فليس من 
القضائية، إذ أن الأمر قد يتعلق بحالات محدودة وعلى سبيل الحصر، ومن ثم فإن أمْر تصحيحها يكون عن 
طريق لجنة قضائية تشكل خصيصاً لذلك وبما بتوائم مع أحكام المادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني. والتي نصت على أنه »إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص 
القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون 
للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة«، وقد 
يظن البعض أن قولنا هذا ينطبق في الحالة التي لا يكون فيها الحكم بالعقوبة قطعياً، ولا نرى غضاضة في ذلك 
بأن يسري ذات النص على الحالة التي تؤدي إلى صيرورة الحكم بشكل قطعي، وهذا يتطلب تدخلاً من المشرع 
لتدارك  وسيلة  انه  على  الخاص  بالعفو  الاحتجاج  أن  نعتبر  وبهذا  قدمناها،  التي  والحالة  تنطبق  فقرة  بإضافة 

الأخطاء القضائية أمراً لا يتفق مع ما جاء في القانون . 
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لإطفــاء جــذوة الفتــن والمشــاحنات المحليــة. ومــن الممكــن أن يكــون وســيلةً لتخفيــف قســوة الحكــم 
ــة الإعــدام)1). وشــدته كمــا هــو الحــال بالنســبة لعقوب

الفرع الثاني: الآثار الناتجة عن العفو الخاص.

يختــص الملــك بإصــدار العفــو الخــاص فهــو منحــه منــه تجــاه المحكــوم عليــه ولا يملــك . 1
هــذا الأخيــر رفضــه، ويترتــب علــى ذلــك عــدم المســاس بــه أو التعقيــب عليــه مــن قبــل 

القضــاء.

ــف، أو . 2 ــة أخ ــى عقوب ــا إل ــاً، أو تخفيفه ــة كلي ــقاط العقوب ــى إس ــؤدي إل ــاص ي ــو الخ العف
اســتبدالها بعقوبــة أخــرى، بحيــث يســتمر تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بوقــف التنفيــذ ووقــف 
ــادة 51 / )2)3. ــة الم ــاد الإجــرام. بدلال ــار والتكــرار، واعتي ــذ، وإعــادة الاعتب ــم الناف الحك

لا يؤثــر صــدور العفــو الخــاص علــى الصفــة الجرميــة للفعــل بحيــث يبقــى منتجــاً لكافــة . 3
آثــاره القانونيــة، وبالتالــي يشــمل فقــط العقوبــات الأصليــة، ولا يشــمل العقوبــات التبعيــة، 
أو الإضافيــة، والتدابيــر الاحترازيــة، ولا يــرد علــى العقوبــات المســلكية ولا يشــمل 

تدابيــر الحمايــة والتأديــب. 

العفــو الخــاص لا يســتفيد منــه إلا مــن صــدر بحقــه، فهــو لا يمتد إلــى الشــركاء والمتدخلين . 4
والفاعليــن والمحرضيــن إلا إذا نــص قانــون العفــو علــى غير ذلك.

العفــو الخــاص لا يســقط الحكــم، وإنمــا يســقط العقوبــة غايــة مــا هنالــك أنــه يغيــر نــوع . 5
العقوبــة ومقدارهــا، او اعتبارهــا كأنهــا نفــذت بحيــث يبقــى المحكــوم عليــه، ويبقــى الحكــم 
ــاد  ــار والاعتي ــذ والحكــم وإعــادة الاعتب ــة بوقــف التنفي ــق الأحــكام المتعلق مســتمراً لتطبي

علــى الإجــرام والتكــرار وغيــر ذلــك مــن الآثــار المدنيــة الناتجــة عــن الجريمــة.

ــن . 6 ــض ع ــة بالتعوي ــه المطالب ــن حق ــاص فم ــو الخ ــه بالعف ــي علي ــوق المجن ــر حق لا تتأث
الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء الجريمــة، ومــن ثــمّ لا أثــر للعفــو الخــاص علــى حقــوق 

ــج مــن الجريمــة.  ــى الضــرر النات ــر، أو حتــى عل الغي

فقد يصدر على المحكوم عليه عقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، أو ربما تكون العقوبة المحكوم   (1(

بها متسمة بالشدة نتيجة خطأ في الوقائع، كما هو الحال بشأن عقوبة الإعدام، ومن ثم يعتبر العفو الخاص الملاذ 
الوحيد للتخفيف من شدة وقسوة مثل هذ العقوبات. راجع: د. سامي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء 

)ب. ط(، دار الكتب الجديدة، بيروت، 2005، ص 193. 

راجع المادة 51 / 3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1962 وفقاً لآخر تعديلاته.  (2(
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المطلب الثاني: الشروط والأصول الواجب توافرها في العفو الخاص

الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في العفو الخاص. 

صــدوره مــن قبــل جلالــة الملــك بصفتــه ممثــلاً لســيادة الأمــة بعــد تنســيب مــن مجلــس . 1
ــح  ــى أن »يمن ــي نصــت عل ــات والت ــون العقوب ــن قان ــادة »51« م ــة الم ــوزراء، بدلال ال
جلالــة الملــك العفــو الخــاص بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء مشــفوعاً ببيــان راية«)1) 
وأيضــاً المــادة »10« مــن قانــون العقوبــات العســكري الأردنــي حيــث نصــت علــى انــه » 
لا تؤثــر أحــكام هــذا القانــون علــى مــا لجلالــة الملــك مــن حــق العفــو بمقتضــى الدســتور« 
ويتــم صــدور العفــو الخــاص بموجــب مرســوم ملكــي يذكــر فيــه اســم الشــخص المعفــو 
عنــه ونــوع العقوبــة المســقطة والعقوبــة المتبقيــة فــي حــال مــا اذا كان الإســقاط جزئيــاً 

والعقوبــة المســتبدلة إن وجــدت)2).

 قــد يكــون العفــو الخــاص مقترنــاً بشــرط بحيــث ينــاط بــه التزامــات معينــة، وهــذا الأمــر . 2
ــه  ــدم المحكــوم علي ــك، ومــن هــذه الالتزامــات أن يتق ــة المل ــر جلال ــه لتقدي يخضــع برمت
بكفالــة احتياطيــة، أو أن يخضــع للرعايــة أو حصــول المدعــي الشــخصي علــى تعويــض 
خــلال مــدة لا تتجــاوز الســنتين بالنســبة لعقوبــة الجنحــة وســتة أشَْــهرُ فيمــا يتعلــق 

ــة)3).   ــة الجنائي ــة وثــلاث ســنوات فيمــا يخــص التعويــض فــي العقوب بالمخالف

ــة نــص . 3 ــرم بدلال ــي مب ــم قضائ ــو الخــاص إلا بعــد صــدور حك لا يمكــن أن يصــدر العف
ــوى لا  ــت الدع ــة اذا كان ــوم المخالف ــات )4). وبمفه ــون العقوب ــن قان ــادة »51 / 2« م الم
ــق مــن  ــأي طري ــل للطعــن ب ــم قاب ــام القضــاء، أو صــدر بشــأنها حك ــت منظــورة أم زال
طــرق الطعــن فــلا يجــوز إصــدار العفــو الخــاص بهــا )5)، ذلــك أن العفــو الخــاص يعتبــر 
بمثابــة طريــق احتياطــي بحيــث لا يتــم اللجــوء إليــه إلا إذا اســتنفذ المحكــوم عليــه كافــة 

ــة)6) .  طــرق الطعــن القانوني

المادة 51 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1962 وفقاً لآخر تعديلاته الصادرة عام 2016.  (1(

راجع المادة 10 قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 19 لسنة 2007.   (2(

د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 48.  (3(

راجع المادة 51 / 2 من قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1962 وفقاً لآخر تعديلاته.  (4(

الثالثة، 1997، ص  للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة  العامة  د. رمسيس بهنام، النظرية   (5(

.1196

انظر في هذا المعنى: د. زكي محمد شناق، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية السعودي، الطبعة الثانية، دار   (6(

حافظ، الرياض، 1436 / 2015، ص 103.
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الفرع الثاني: الأصول والوثائق الواجب توافرها في طلب العفو الخاص)1( .

ــو الخــاص، وحصرهــا بالســجناء  ــب العف ــات المســتفيدة مــن طل ــي الفئ حــدد المشــرع الأردن
الذيــن صــدر بشــأنهم أحكامــاً قضائيــة قطعيــة)2)، وعليــه تبــدأ إجــراءات طلــب العفــو بقيــام  المحكوم 
عليــه، أو مــن ينــوب عنــه قانونــاً بتقديــم طلــب العفــو الخــاص لــدى ديــوان وزارة العــدل، وذلــك 
بموجــب اســتدعاء خطــي موجــه لعنايــة وزيــر العــدل، وبــدوره يقــوم هــذا الأخيــر بإحالــة الطلــب 
إلــى مديريــة الشــؤون القانونيــة، وبدورهــا تقــوم بدارســة الطلــب ومطالعــة القضيــة، بحيــث تقــدم 
نتائجهــا إلــى وزيــر العــدل والــذي يقــرر رفــض الطلــب أو عرضــه علــى مجلــس الــوزراء لإبــداء 
الــرأي بالموافقــة عليــه، ويحــق لمجلــس الــوزراء رد الطلــب إذا ارتــأى ذلــك أو التنســيب بــه إلــى 
جلالــة الملــك، ويعتبــر جلالتــه صاحــب الكلمــة الأخيــرة بإصــدار إرادة ملكيــة ســامية بمنــح العفــو 

الخــاص بإســقاط العقوبــة كليــاً أو جزئيــاً أو إبدالهــا بعقوبــة أخــرى أخــف.

وقــد تطلــب المشــرع الأردنــي مــن طالــب العفــو بعضــاً مــن الوثائــق، وأهمهــا صــورة مصدقــة 
ــبت  ــا اكتس ــد بأنه ــا يفي ــب، وم ــوع الطل ــة موض ــي القضي ــادرة ف ــرارات الص ــكام والق ــن الأح ع
الدرجــة القطعيــة، وكذلــك صــك صلــح مصــدق حســب الأصــول مــن مديريــة الأمــن العــام ووزارة 
الداخليــة، وذلــك فــي حــال كــون الحكــم موضــوع طلــب العفــو قــد صــدر قبــل إجــراء المصالحــة، 
وتقريــر طبــي صــادر عــن اللجــان الطبيــة المختصــة فــي وزارة الصحــة يبُيــن فيــه الحالــة الصحيــة 
ــوم  ــات رس ــل مقبوض ــة، ووص ــباب صحي ــى أس ــتند إل ــو يس ــب العف ــه، إذا كان طل ــوم علي للمحك
إبــراز الكفالــة فــي حــال كــون تقديــم الطلــب عــن طريــق محــام، ويتــم إرفــاق جميــع الوثائــق أعــلاه 

باســتدعاء طلــب العفــو مــن المحكــوم عليــه أو وكيلــه القانونــي)3).

www.moj. :راجع في دراسة هذه الإجراءات، وزارة العدل الأردنية، والمنشورة على الموقع الرسمي الآتي  (1(

gov.jo/DetailsPage/MOJ/Services.aspx?ID=54

د. عبد౫ಋ ماجد العكايلة، نحو استراتيجية حديثة للعفو العام عن الجرائم في التشريع الجزائي الأردني، مجلة الفكر   (2(

القانوني والاقتصادي، جامعة بنها، العدد الثامن، 2018، ص 245.

فيما يتعلق بالأصول والوثائق الواجب توافرها في طلب العفو الخاص فإننا نرى أنه اذا  أراد المشرع الإبقاء   (3(

العفو من  التنسيب في طلب  الدولة، نرى على الأقل في هذا الشأن بأن يكون  العفو الخاص لرئيس  على منح 
بطلبات  يتعلق  فيما  الملكي،  الديوان  مع  مباشرة  يتم ربطها  بحيث  التنفيذية،  السلطة  من  بدلاً  القضائية  السلطة 
العفو الخاص، خاصة في الوقت الراهن نتيجة للنظرة العدائية التي كانت ولا زالت قائمة بين مؤسسة الشعب 
والحكومة، فالسلطة القضائية أقدر من غيرها على فهم واقع الأمور من الوجه القانونية، وتعلم جيداً مدى أحقية 
من يحتاج للعفو من عدمه وفقاً للظروف والملابسات التي تحكم كل جريمة على حده، فضلاً عن ذلك فإننا بهذا 
الاقتراح نعيد للسلطة القضائية وبشكل جزئي هيبتها واختصاصها . فهي من أصدرت الأحكام القضائية وهي من 
تملك حق التنسيب بالإعفاء فيه وإن كنا نتمنى أن يكون الإعفاء عن طريقها لكونها سلطة مستقلة محايدة. أضف 
إلى ذلك إلى أن جعل تنسيب العفو الخاص بيد السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الحقوق، خاصةً إذا 
ما علمنا أن اغلب مرتكبي الجرائم كما قلنا هم من رجال الدولة ذو الصفة السياسية، وبالتالي تلجأ الحكومة في 
اغلب الأحيان إلى تقديم طلبات العفو الخاصة للتستر على جرائمهم من أجل ذلك لا نجد حرجاً في تمسكنا برأينا 
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ــي بعــض  ــي ف ــه بشــكل جزئ ــم الاشــارة الي ــة ت ــة الاهمي ــي غاي ــر الدراســة موضوعــاً ف وتثي
ــاء. ــام القض ــورة أم ــاوي المنظ ــاص للدع ــو الخ ــمول العف ــدى ش ــو م ــة الا وه ــع القانوني المراج

ومعالجــة منــا لهــذه الفكــرة يقتضــي القــول بــأن القاعــدة الأساســية هــي أن العفــو الخــاص لا 
ــدة  ــذه القاع ــى ه ــتثناء عل ــة، إلا إن الاس ــة القطعي ــا الدرج ــة اكتســب حكمه ــأن قضي ــون إلا بش يك
ــاء  ــام القض ــورةً أم ــت منظ ــي لا زال ــاوى الت ــن الدع ــاص ع ــو الخ ــدور العف ــة ص ــل بإمكاني يتمث
ــي  ــم قضائ ــم يصــدر بشــأنها حك ــه ل ــا دام ان ــا، م ــت فيه ــي كان ــة الت بصــرف النظــر عــن المرحل
مبــرم، وهــذا كمــا تــراه الدراســة مــن شــأنه خلــق بعــض المشــكلات والعقبــات، والــذي يكــون مدعاة 
لتوجيــه ســهام النقــد لــه، فإصــدار العفــو الخــاص قبــل أوانــه يــؤدي إلــى فقــدان وضيــاع فرصــة 
المحكمــة المختصــة فــي إلغــاء العقوبــة كليــاً فــي حــال لجــوء المتهــم إلــى طريــق الطعــن، والــذي 
ــذي  ــة تختلــف عــن العفــو الخــاص ال ــإن هــذه الحال ــد ف ــه، وبالتأكي مــن الممكــن أن يقضــي ببراءت
يكــون مناطــه اســتبدال أو تخفيــف العقوبــة فقــط )1)، ولهــذا فإننــا نــرى بــأن يكــون الحكــم الصــادر 
ــى  ــم، وعل ــوق المته ــى حق ــه حفاظــاً عل ــن ب ــة طــرق الطع ــتنفذ كاف ــد اس ــو الخــاص ق ــأنه العف بش

رأســها عــدم ضيــاع فرصــة الحكــم عليــه الــذي قــد يتــوج ببراءتــه. 

المطلب الثالث: التفرقة بين العفو الخاص وغيره من الأنظمة.

الفرع الأول: العفو الخاص والعفو العام )2(.

ــإن  ــن، ف ــي حي ــو العــام يصــدر عــن الســلطة التشــريعية ف ــث أوجــه الاختــلاف، العف مــن حي
العفــو الخــاص يصــدر بمرســوم ملكــي عــن جلالــة الملــك، كمــا أن العفــو العــام يمحــو كافــة الآثــار 
الجنائيــة المترتبــة علــى الفعــل المرتكــب بأثــر رجعــي، أمــا العفــو الخــاص، فانــه لا يمحــو الصفــة 
الجرميــة عــن الفعــل، ولا يؤثــر عليهــا إذ تبقــى أثارهــا قائمــة ومنتجــة، كمــا أن العفــو العــام  عندمــا 
ــه  ــو الخــاص فان ــا العف ــد لأســمائهم، بينم ــة دون تحدي ــم معين ــي جرائ ــه يشــمل مرتكب يصــدر، فان

المتمثل باستبدال السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. كما ونتمنى على المشرع أن ينص في قانونه على أهمية 
رأيها في منح العفو من عدمه، لا أن يكون رأيها استشارياً فقط، فهي كما قلنا الأقدر على فهم واقع الأمور، وان 
يكون دور المقام السامي إدارياً أكثر منه قانونياً، فأحياناً قد تبدي اللجنة رأيها بجوازيه العفو، إلا أن هذا الرأي 

قد لا يحدث تأثيراً على المقام السامي.

 ،5 رم  مجلد  الأولى،  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الجنائية،  الموسوعة  الملك،  عبد  جندي   / أ   (1(

1948، ص 243.

كنا قد عرفنا العفو العام في بحث لنا بانه »قانون يصدر في أي وقت عن السلطة التشريعية بشأن جرائم معينة،   (2(

يهدف إلى زوال العقوبة الأصلية والصفة الجرمية للفعل بكافة آثاره الجنائية وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى 
الجزائية وحتى بعد صيرورة الحكم بها قطعياً مما يؤدي إلى سقوط الدعوى، دون الإخلال بالحقوق الشخصية 
التشريع  العام عن الجرائم في  للعفو  العكايلة، نحو استراتيجية حديثة  للمضرور من الجريمة. د. عبد౫ಋ ماجد 

الجزائي الأردني، المرجع السابق، ص255.
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يصــدر بشــأن شــخص،أو أشــخاص معينيــن يتــم تســميتهم بــالإرادة الملكيــة، وهــذا يعنــي بــأنَّ العفــو 
ــة الشــركاء فــي الجريمــة فاعليــن أم متدخليــن أو محرضيــن، بينمــا العفــو  ــه كاف العــام يســتفيد من

الخــاص، فــلا يســتفيد منــه إلا مــن صــدر باســمه. )1)

أضــف إلــى ذلــك إلــى أنّ العفــو العــام ليــس لــه وقــت معيــن يصــدر فيــه، إذ انــه يصــدر فــي 
أي مرحلــة تكــون عليهــا الدعــوى قبــل، أو بعــد أو أثنــاء تحريكهــا، أمــا العفــو الخــاص لا يصــدر إلا 
بعــد أن يصــدر حكمــاً قطعيــاً فــي الدعــوى، كمــا أن العفــو العــام يــؤدي إلــى إلغــاء العقوبــة ومحــو 
الإدانــة، أمــا العفــو الخــاص، فانــه يــؤدي إلــى انقضــاء حــق الدولــة فــي تنفيــذ العقوبــة، أو اســتبدالها 
بعقوبــة أخــف أو تنفيــذ جــزء منهــا، كمــا ويظهــر وجــه الاختــلاف فــي أن العفــو العــام يشــمل كافــة 
العقوبــات الأصليــة والفرعيــة والإضافيــة، بينمــا العفــو الخــاص لا يشــمل إلا العقوبــات الأصليــة 

فقــط.

أمــا بالنســبة لأوجــه الاتفــاق بينهمــا فإنهــا تنحصــر فــي أن كليهمــا لا يؤثــران علــى حــق الفريق 
المتضــرر بالمطالبــة بتعويــض أمــام القضــاء الجزائــي ضمــن مهلــة معينــة حددهــا القانــون، حيــث 
تبقــى المحكمــة الجزائيــة مختصــة بالنظــر فــي الدعــوى المدنيــة، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن كليهمــا 
يشــتركان فــي الإفــراج عــن المحكــوم عليــه، كمــا لا يشــملان الإصــلاح والتدابيــر الاحترازيــة مــا 

لــم ينــص القانــون علــى ذلــك صراحــةً )2).

الفرع الثاني: العفو الخاص والظروف المشددة والمخففة. 

الأعــذار المعفيــة مــن العقــاب هــي الاســباب، أو الظــروف التــي تمنــع مــن معاقبــة الجانــي، 
ــا  ــى الاخــذ به ــه، ويلجــأ المشــرع ال ــة تجاه ــام المســؤولية الجنائي ــاب رغــم قي ــن العق ــه م أو تعفي
لاعتبــارات عديــدة منهــا أن تكــون بمثابــة مكافــأة للجانــي، نتيجــة مســاعدته للســلطات المختصــة 
ــال  ــي ح ــاة ف ــجيعاً للجن ــون تش ــا أن تك ــة، ومنه ــط الجريم ــاة وضب ــف الجن ــى كش ــاعدتها عل بمس
كشــفهم عــن الجريمــة قبــل وقوعهــا)3)، فهــي أســباب تتعلــق بالعقوبــة بالإعفــاء منهــا كليــاً ولكنهــا 
لا تتعلــق بــأركان الجريمــة أو المســؤولية عنهــا، ومــن ثــم تنعــدم توقيــع العقوبــة علــى الشــخص 

المســؤول عــن الجريمــة)4).

المجلد  البلقاء،  ان، مجلة  القانون الأردني، عمَّ للعفو الخاص دراسة في  القانونية  إبراهيم، الآثار  د. عادل عبد   (1(

الخامس، العدد الثاني، 1998، ص 185. 

د. عبد౫ಋ ماجد العكايلة، المرجع السابق، ص 257.  (2(

د. زكي محمد شناق، المرجع السابق، ص 311.  (3(

انتصار قاسم سالم الودان، المرجع السابق، ص 21.  (4(
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أمــا بالنســبة للأعــذار المخففــة مــن العقــاب، هــي بمثابــة أســباب للتخفيــف مــن العقــاب وليــس 
للإعفــاء منهــا، وعليــه فــان هــذه الحــالات جــاء ذكرهــا فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، ومــن ثــم 

فــإنّ القاضــي ملــزم بتطبيــق هــذه الأعــذار )المخففــة والمشــددة( اذا توافــرت حــالات تطبيقهــا)1).

وفــي نطــاق البحــث يظهــر الفــرق بيــن هــذه الأعــذار بنوعيهــا، والعفــو الخــاص، ففــي حيــن 
تصــدر الأولــى مــن القاضــي بينمــا العفــو الخــاص يصــدر مــن رئيــس الدولــة، كمــا أن الأعــذار 

بشــقيها وردت فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، وهــو علــى خــلاف العفــو الخــاص.

الفرع الثالث: العفو الخاص والإفراج الشرطي. 

مــن حيــث المفهــوم يقتــرب الإفــراج الشــرطي كثيــراً مــن مفهــوم العفــو الخــاص، فالإفــراج 
الشــرطي يعنــي إخــلاء ســبيل المحكــوم عليــه قبــل انقضــاء كل المــدة المحكــوم بهــا عليــه، بشــرط 
تحقيــق الالتزامــات المفروضــة عليــه، أو بالأحــرى اطــلاق ســراح المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة 
ــا  ــزم به ــي أن الت ــات، الت ــض الواجب ــه لبع ــع إخضاع ــه م ــل عقوبت ــي كام ــل أن تنته ــة، قب للحري
المحكــوم عليــه خــلال فتــرة الاختبــار، فــان الإفــراج الشــرطي يتحــول إلــى إفــراج نهائــي، وفــي 
حــال الإخــلال بهــا يتــم إعــادة المحكــوم عليــه إلــى الســجن لتنفيــذ باقــي العقوبــة عليــه )2)،  فهــو 
يعتبــر بمثابــة مكافئــة للمحكــوم عليــه إذا أثبــت حســن ســلوكه، وتصرفاتــه داخــل المؤسســة العقابية، 
وفــي جميــع الأحــوال يشــترط الإفــراج الشــرطي، أن يكــون المحكــوم عليــه قــد أمضــى مــدّة معينــة 

مــن العقوبــة)3).

ــة  ــن مرحل ــدأ م ــه، تب ــوم علي ــة للمحك ــةً انتقالي ــل مرحل ــدرج، أو بالأحــرى يمث ــو نظــام مت فه
ــق  ــو لا يتعل ــة الكاملة.فه ــة الحري ــى مرحل ــا، ووصــولاً إل ــة تقييده ــروراً بمرحل ــة م ــلب الحري س
بإنهــاء العقوبــة كليــاً، بــل يغيــر مــن أســلوب تنفيذهــا بإخــراج المحكــوم عليــه مــن الوســط المغلــق 
إلــى الوســط الحــر مــع تقييــده ببعــض الالتزامــات، كمــا انــه ليــس نهائيــاً للأخــذ بــه، بــل أن المحكوم 
عليــه كمــا قلنــا يعُــاد إلــى الســجن لتكملــة باقــي العقوبــة فــي حــال إخلالــه بالالتزامــات المفروضــة 
ــاً للســلطة العامــة  ــث اعتبارهمــا حق ــذ مــن حي ــراج الشــرطي مــع وقــف التنفي ــي الإف ــه، ويلتق علي

العام، دار المطبوعات  القسم  العقوبات،  القهوجي، شرح قانون  القادر  الشاذلي ود. على عبد   ౫ಋ د. فتوح عبد  (1(

الجامعية، الإسكندرية، )ب. ط(، 1997، ص 313. ود. زكي شناق، المرجع السابق، ص 312.

د. محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، )ب. ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص   (2(

352، ود. زكي محمد شناق، المرجع السابق، ص 341.

د. نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه،   (3(

القاهرة، 1996، ص 82.
والتوزيع، عمان،  للنشر  الثقافة  دار  الثالثة،  الطبعة  العقاب،  د. محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم   

2015، ص 199.
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القائمــة علــى تنفيــذ العقوبــة، وليــس حقــاً للمحكــوم عليــه. 

وفــي التشــريع الأردنــي لــم يأخــذ المشــرع بنظــام الإفــراج الشــرطي بشــكل صريــح ومحــدد، 
إلا أنــه أخــذ بنظــام مشــابه لــه جــاء ذكــره فــي قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل)1)،  كمــا أجــاز 
القانــون للوزيــر، وبنــاءً علــى تنســيب المديــر إخــلاء ســبيل المحكــوم عليــه بعقوبــة الأشــغال الشــاقة 

إذا أمضــى عشــرين ســنة كاملــة، وكان يتمتــع بحســن الســلوك )2).

ــف عــن  ــه يختل ــه المشــرع محــل نظــر لكون ــذ ب ــذي أخ ــذا النظــام ال ــأن ه ــرى البعــض ب وي
الإفــراج الشــرطي مــن حيــث أن الإفــراج فيــه نهائــي، وغيــر معلــق علــى شــرط، ولا يرتــب أيــة 
التزامــات علــى عاتــق المفــرج عنــه، وهــذا مــا هــو معهــود، ومأخــوذ بــه قانونــاً فــي نظــام الإفــراج 

الشــرطي)3).

علــى أيــة حــال يمكننــا القــول بــان الإفــراج الشــرطي يعتبــر بمثابــة نــوع مــن الإعفــاء الجزئــي 
عــن العقوبــة، ولكنــه يختلــف عــن نظــام العفــو الخــاص، فالإفــراج الشــرطي يصــدر مــن النائــب 
العــام بنــاءً علــى تنســيب مــن مديــر عــام الســجون، كمــا أنــه يفتــرض كمــا قلنــا أن يمضــي المحكــوم 
عليــه فتــرة معينــة مــن العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه داخــل المؤسســة العقابيــة، وهــي محــددة بثلاثــة 
أربــاع مــدة محكوميــة النزيــل كمــا جــاءت فــي قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل، أضــف إلــى 
ذلــك إلــى أن منــاط تطبيقــه مرهــون بالتحقــق والتأكــد مــن التــزام المحكــوم عليــه ببرامــج الإصــلاح 
ــلوكه،  ــه وس ــن تصرفات ــت حس ــي تثب ــراج، والت ــى الإف ــابقة عل ــه والس ــة علي ــل المفروض والتأهي
بحيــث يمكــن القــول: إن اســتمراره فــي تنفيــذ العقوبــة مــن شــأنها أن تنعكــس ســلباً علــى إصلاحــه 
ــة  ــى بكاف ــد أوف ــه ق ــوم علي ــون المحك ــام أن يك ــذ النظ ــن ه ــتفادة م ــترط للاس ــا ويش ــه، كم وتأهيل
ــات)4)،  ــي بالحــق الخــاص  والغرام ــض للمدع ــة وتعوي ــف قضائي ــن مصاري ــة م ــه المالي التزامات

وهــذه الشــروط جميعهــا لا تتوافــر فــي نظــام العفــو الخــاص موضــوع البحــث.

حيث نصت المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 على انه » على مراكز الإصلاح   (1(

والتأهيل اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين البعض من الإفراج عنهم إذا قضى 
ثلاثة أرباع مدة محكوميته«. راجع المادة المذكورة من ذات القانون. 

راجع المادة 35 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، سبق الإشارة إليه.   (2(

د. أحمد خوالدة، بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 42،   (3(

العدد 3، 2015، ص 1017. ود. محمد سعيد نمور، وقف التنفيذ نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، 
بحث منشور، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة، الأردن، المجلد الثالث، العدد الثاني، كانون الأول، ص 49

د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص   (4(

425. ود. زكي محمد شناق، المرجع السابق، ص 344.
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الفرع الرابع: العفو الخاص وعقوبة وقف التنفيذ)1(.

ــف  ــى شــرط موق ــا عل ــم، به ــور صــدور الحك ــة ف ــذ العقوب ــق تنفي ــذ تعلي ــف التنفي يقصــد بوق
ــت  ــرة أصبح ــك الفت ــلال تل ــرط خ ــذا الش ــق ه ــاذا تحق ــون، ف ــا القان ــار يحدده ــرة اختب ــلال فت خ
ــر  ــذ، ويعتب ــة تنف ــإن العقوب ــذا الشــرط، ف ــق ه ــي حــال عــدم تحق ــذ )2)، وف ــة مســتحقةً للتنفي العقوب
الحكــم الصــادر بشــأنها كأن لــم يكــن، ويعتبــر هــذا النظــام بمثابــة تحذيــر وتهديــد للمحكــوم عليــه، 
ــى  ــة عل ــراف، أو رقاب ــة إش ــرة لأي ــذه الفت ــلال ه ــر خ ــذا الأخي ــوع ه ــدم خض ــه ع ــب علي ويترت
ــي أن نظــام  ــذا يعن ــه )3)، وه ــن حريت ــن شــأنها أن تحــد م ــود  م ــة قي ــه، ولا لأي ســلوكه وتصرفات
ــه  ــى شــرط عــدم ارتكاب ــا عل ــم تعليقه ــه يت ــة، إلا أن ــم بالعقوب ــذ يشــترط صــدور الحك ــف التنفي وق
لأيــة جريمــة جنائيــة أخــرى، ويترتــب علــى مخالفــة هــذا الشــرط مســؤولية المحكــوم عليــه عــن 

ــة. ــتحقاقه للعقوب ــة واس الجريم

وقــد أشــار المشــرع الجزائــي الأردنــي فــي قانــون العقوبــات إلــى عقوبــة وقــف التنفيــذ فــي 
المــادة 54 / 1 مكــرره )4) كمــا وحــددت المــادة الســابقة فــي فقرتهــا الأولــى مكــررة مــدة إيقــاف 
التنفيــذ بنصهــا علــى »أن يصــدر الأمــر بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن اليــوم 

الــذي يصبــح فيــه الحكــم قطعيــاً«.

وترتيبــاً علــى ذلــك فــاذا أصــدرت المحكمــة حكمــاً بوقــف تنفيــذ العقوبــة، فهــذا يعنــي إخــلاء 
ســبيل المحكــوم عليــه بالإفــراج عنــه، وتركــه وشــأنه حــراً طليقــا، اللهــمّ إلا إذا ارتكــب جنايــة، أو 
جنحــة تــم الحكــم عليــه بهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة تزيــد عــن أكثــر مــن شــهر، أو إذا ارتكــب 
جرمــاً قبــل صــدور الحكــم الخــاص بوقــف التنفيــذ وقبــل انتهــاء المــدة المحــددة قانونــاً ولــم تكــن 
ــم يكــن فــي حــال انقضــاء عقوبــة وقــف  ــم بــه )5)، ويعتبــر حكــم الإدانــة كان ل المحكمــة علــى عل

لا بد من الإشارة في هذا الخصوص بان عقوبة وقف التنفيذ هي امر جوازي للمحكمة فحتى لو توافرت أحكامه   (1(

وشروطه التي نص عليها القانون، فهو غير ملزم لها، فلها مطلق الحرية في تقدير هذه العقوبة من عدمها دون 
معقب عليها، فهي تستمد قناعتها بمدى استحقاق المحكوم عليه لهذه العقوبة من أمور واقعية، وبما يبعث على 
الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى الإجرام مرة أخرى. راجع: د. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 
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د. زكي محمد شناق، المرجع السابق، ص 334.  (2(

د. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 201.ود. زكي محمد شناق، المرجع السابق، ص 33_334.   (3(

راجع المادة 54 / 1 مكررة من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على أنه »يجوز للمحكمة عند الحكم في   (4(

جناية، أو جنحة بالسجن، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة 
وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو 

الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ...«.

الصادرة  تعديلاته  1960 وفقاً لآخر  16 لسنة  العقوبات الأردني رقم  قانون  54 /2 مكررة من  المادة  راجع:   (5(
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ــف  ــأن وق ــد ب ــا يؤك ــة، وهــذا م ــم جنائي ــة جرائ ــا لأي ــه خلاله ــم يرتكــب المحكــوم علي ــذ اذا ل التنفي
التنفيــذ يفتــرض قانونــاً صــدور حكمــاً قضائيــاً مبرمــاً بالإدانــة علــى المتهــم نتيجــة اقترافــه لجريمــة 
جنائيــة مــا، ولا بــد مــن التنويــه إلــى أن عقوبــة وقــف التنفيــذ تلغــى، وتعتبــر كأن لــم تكــن فــي حالــة 
مــا اذا اقتــرف المحكــوم عليــه جريمــة خــلال تلــك المــدة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إيقــاع العقوبــة 

التــي حكــم بإيقــاف تنفيذهــا مضافــاً إليهــا عقوبــة الجريمــة الجديــدة )1). 

ــو الخــاص لا يكــون  ــإن العف ــق بموضــوع البحــث، وكقاعــدة عامــة مســلم بهــا، ف وفيمــا يتعل
إلا بعــد صــدور الحكــم المبــرم بالعقوبــة أو بســببها، وهــذا يعنــي أن تكــون العقوبــة قابلــة للتنفيــذ، 
وبمعنــى أكثــر وضوحــاً يجــب أن لا تكــون العقوبــة قــد زالــت، أو بالأحــرى ســقطت بغيــر طريــق 
العفــو الخــاص، وبمفهــوم المخالفــة، فــان العقوبــة اذا تــم تنفيذهــا بشــكل كامــل، فــلا مجــال للعفــو 
الخــاص عنهــا )2)، وهــذا دليــل علــى أن العفــو الخــاص يكــون محلــه العقوبــة وليــس الحكــم، إذ أن 
هــذا الأخيــر يبقــى منتجــاً لآثــاره الجنائيــة، إلا إذا جــاء النــص علــى غيــر ذلــك، فــلا بــد أن يكــون 

الجــزاء قابــلاً للتنفيــذ)3). 

وممــا ســبق بيانــه نتســاءل فــي هــذا الشــأن عــن مــدى قانونيــة صــدور العفــو الخــاص بشــأن 
عقوبــة مرهونــة بوقــف التنفيــذ، أو بالأحــرى مــا موقــف المشــرع والفقــه مــن مــدى شــرعية صدور 

العفــو الخــاص بشــأن العقوبــات الصــادرة بوقــف تنفيذهــا؟

ــة إشــارة، أو  ــم نجــد أي ــة محــل البحــث، ل ــة الأردني ــن الجزائي ــا للقواني ومــن خــلال مراجعتن
حتــى تلميحــاً لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد  تفيــد بمــدى جوازيــه إصــدار العفــو الخــاص للعقوبــات 
المرهونــة بوقــف التنفيــذ، الأمــر الــذي أدى إلــى وجــود ثمــة خــلاف لــدى البعــض مــن الفقــه، حيــث 
ذهــب البعــض إلــى عــدم جوازيــه إصــدار العفــو الخــاص عــن العقوبــات التــي تكــون محــلاً لوقــف 
التنفيــذ)4)، لان هــذه العقوبــة يســتحيل تنفيذهــا خــلال مــدة الإيقــاف، وحينئــذٍ لا يجــوز قانونــاً إصــدار 
العفــو الخــاص عنهــا خــلال هــذه الفتــرة، فــي حيــن ذهــب جانــب آخــر بالقــول إلــى جوازيــه شــمول 
العفــو الخــاص للعقوبــات الموقــوف تنفيذهــا، بحجــة أن المحكــوم عليــه قــد تنفــذ عليــه العقوبــة فــي 
حــال ارتكابــه لجريمــة أخــرى خــلال مــدة الإيقــاف، ومــن ثــم فــإنَّ العفــو الخــاص بشــأنها يــؤدي 

بتاريخ 1 / 11 / 2017.

د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 567.  (1(

د. فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية، الحقوق الجزائية العامة والأحكام الختامية، )ب. ط(، )ب. ت(، المجلد   (2(

الثامن، دار صادر، بيروت، ص 80.

والاستثنائية،  العادية  المرحلة  في  القضائي  الضبط  لمأمور  القانونية  الاختصاصات  العكايلة،  ماجد   ౫ಋعبد د.   (3(

الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 254.

د. فريد الزعبي، المرجع نفسه، ص 80.   (4(
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إلــى إنهــاء تنفيذهــا بشــكل كلــي )1).

وممــا ســبق يتبيــن أن ثمــة التقــاء مــا بيــن العفــو الخــاص وعقوبــة وقــف التنفيــذ، إلا أن الآثــار 
ــف  ــؤدي وق ــد ي ــة ق ــن ناحي ــو الخــاص، فم ــار العف ــف عــن آث ــر تختل ــذا الأخي ــج عــن ه ــي تنت الت
التنفيــذ إلــى إلغــاء مــدة الإيقــاف، بينمــا العفــو الخــاص لا يرتــب النتائــج التــي يرتبهــا وقــف التنفيــذ 
ــي  ــاص لا يلغ ــو الخ ــإنَّ العف ــم ف ــن ث ــرى، وم ــة أخ ــه جريم ــى عن ــخص المعف ــكاب الش ــد ارت عن
والحالــة هــذه، وهــذا علــى العكــس تمامــاً مــن وقــف التنفيــذ، ففــي الحالــة التــي ينتــج عنهــا إلغــاء 
ــة الأخــرى  ــة الجريم ــا عقوب ــاً إليه ــه مضاف ــوم علي ــى المحك ــذ عل ــة تنف ــان العقوب ــرة ف ــذه الأخي ه
الجديــدة)2).، خلاصــة القــول فــإن العقوبــات المحكــوم بهــا مــع وقــف التنفيــذ يجــوز العفــو بشــأنها، 

ــات اخــف )3). ــا بعقوب أو الاســتعاضة عنه

أثر العفو الخاص على الحكم الغيابي في تنفيذ العقوبة

ــون  ــو الخــاص أن يك ــرار العف ــب لشــرعية صــدور ق ــأن تتطل ــذا الش ــي ه ــة ف ــدة العام القاع
ــاً،  ــاً، أو جزئي ــة كلي ــقاط العقوب ــة بإس ــاً بالإدان ــاً مبرم ــا حكم ــو عنه ــراد العف ــة الم صــادر بالقضي
أو الاســتعاضة عنهــا، فهــل تتطلــب هــذه الشــرعية أن يكــون المحكــوم عليــه قــد باشــر فــي تنفيــذ 

ــي؟ ــم الغياب ــى الحك ــو الخــاص عل ــر العف ــي لأث ــا الوضــع القانون ــة، وم العقوب

د. ماهر عبدالمجيد محمود، العفو عن العقوبة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون، المرجع السابق، ص 234.   (1(

د. سامح جاد، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، )ب. ط(، دار العلم للطباعة والنشر،   (2(

القاهرة، 1398، 1978، ص 92. 

بخصوص الاختلاف بين عقوبة وقف التنفيذ والعفو الخاص فإن الدراسة تميل إلى مشايعة الرأي الأول، فيما   (3(

ذهب إليه، وذلك بعدم جوازيه شمول العفو الخاص لعقوبة وقف التنفيذ، ونرى تبريراً لذلك من وجهة نظر عملية 
وأخرى قانونية، وتتمثل الوجهة العملية انه عندما يصدر القاضي عقوبة وقف التنفيذ فهو يضع في اعتباره  كافة 
الحالات التي تبرر إصداره، ومن ثم فإن هذه العقوبة تعتبر بمثابة نوع من الاختبار إن جاز لنا التعبير، أما وجهة 
النظر القانونية فهي تشق طريقها من أن عقوبة وقف التنفيذ تخضع لشروط قانونية وكذلك لسقف زمني محدد، 
أضف إلى ذلك إلى أن هذه العقوبة عند إصدارها لا يترتب عليها وقف تنفيذ العقوبة الأصلية فحسب، بل تمتد 
لتسري على إيقاف العقوبات التبعية، وأيضاً كافة الآثار الجنائية، وهذا بطيعة الحال على خلاف العفو الخاص 
انه  العقوبة الأصلية بمحوها كلياً، أو جزئياً، أو الاستعاضة عنها بعقوبة أخف، وهذا يعني  الذي لا يشمل إلا 
يخرج من نطاقه كافة العقوبات الأخرى التبعية أو التكميلية، اللهمّ إلا إذا نص قرار العفو على غير ذلك. وطبقاً 
لمبدأ الشرعية الجنائية يجب أن يكون الجزاء محل العفو الخاص معلوماً مقدماً، أضف إلى ذلك إلى أنه يجب أن 
لا يكون هذا الجزاء قد انقضى، ومن ثم لا يوجد ثمة مصلحة للمحكوم عليه في طلب العفو، فمن الوجه القانونية 
يستحال تطبيق العفو الخاص على الجزاءات التي انقضت، ما دام أن قرار العفو لا وجود له قانوناً لانتفاء ركن 
المحل، ونهاية رأينا المتواضع، فإننا نرى أن صدور العفو الخاص عن المحكوم عليه بعقوبة وقف التنفيذ من 
شأنه أن يخلق آثاراً سلبية قد لا تكون لا في مصلحة المجتمع ككل، ولا في مصلحة المحكوم عليه ذاته، فهذا 
الأخير لم يعد مهدداً بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة، فمن أجل ذلك فإننا لا نرى أية مبرر يجيز صدور العفو الخاص 

عن عقوبة وقف التنفيذ. 
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     نســتطيع القــول وكمــا يــرى البعــض)1) بــأن العفــو الخــاص لا يجــوز منحــه للمحكــوم عليــه 
إلا إذا باشــر، أو علــى الأقــل قــد باشــر هــذا الأخيــر فــي تنفيــذ العقوبــة، لكــن الصعوبــة تكمــن فــي 
مــدى شــمولية العفــو الخــاص للعقوبــة التــي صــدر بشــأنها حكمــاً غيابيــاً، فمــن المعــروف قانونــاً 
ــاً)2)، والحكــم  ــاً، وإمــا أن يكــون غيابي ــاً وجاهي ــة، إمــا أن يكــون حكمــاً حضوري أن الحكــم بالعقوب
الغيابــي هــو ذلــك الحكــم الــذي يصــدر علــى المحكــوم عليــه والــذي لــم يحضــر جلســات المرافعــة 
حتــى وأن حضــر جلســة النطــق بالحكــم، وقــد نــص المشــرع الأردنــي علــى الأحــوال التــي يكــون 
فيــه الحكــم غيابيــاً وذلــك وفقــاً لأحــكام المــادة 169 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة حيــث 
نصــت علــى أنــه »إذا لــم يحضــر الظنيــن إلــى المحكمــة فــي اليــوم والســاعة المعينيــن فــي مذكــرة 
الدعــوى المبلغــة لــه حســب الأصــول، للمحكمــة أن تحاكمه غيابيــا، ولــو كان مكفــولا، ولهــا فــي 

مثــل هــذه الحالــة الأخيــرة أن تصــدر مذكــرة قبــض بحقــه« )3)

د. فريد الزعبي، الموسوعة الجنائية، المرجع السابق، ص 80.   (1(

وبشأن الحكم الغيابي تثير الدراسة سؤالًا مفاداه هل يشمل العفو الخاص الشخص المحكوم عليه بحكم غيابي؟   (2(

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا بيان القاعدة العامة في هذا الشأن ومفاداها بان الأحكام الغيابية قد تكون 
صادرة في مواد الجنايات وكذلك مواد الجنح، وفي كلتا الحالتين لا يجوز العفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها 
غيابياً، وتبرير ذلك انه في الجنح، فان الحكم الغيابي لم يتم إعلانه للمحكوم عليه الذي لو علم به لجاز له الطعن 
فيه بالمعارضة  الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية سقوط العقوبة عنه وهو ما أكد عليه المشرع الجزائي الأردني حيث 
نص على أنه »للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ 
تبلغه الحكم، وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه«، 
أما بالنسبة للجنايات فان الحكم الصادر من المحكمة المختصة يعتبر بمثابة حكم تمهيدي، مما يعني ذلك انه في 
حالة حضور المحكوم عليه، أو القبض عليه، فانه يسقط بقوة القانون ولا شك في أن هذه الأحوال تخرج من 
نطاق العفو الخاص، والذي يفترض كقاعدة قانونية مسلمة بها أن يصدر بشأن حكم بات، على ان يباشر المحكوم 
عليه في تنفيذ العقوبة، أو على الأقل أن يكون قابلاً للتنفيذ. راجع في هذا الشأن كله د. مأمون سلامه، الإجراءات 
الجنائية في التشريع الليبي، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الليبية، كلية الحقوق، 1981، ص 480. أ. جندي 

عبدالملك، الموسوعة الجنائية...إلخ، المرجع السابق، ص 244.  

المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 16 لسنة 1961 وفقاً لأخر تعديلاته لعام 2017.  (3(
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النتائج والتوصيات: 

النتائج:

ــاءً . 1 ــه أو عليهــم، ويصــدر بن ــك للمحكــوم علي ــة المل ــو الخــاص هــو منحــة مــن جلال العف
ــوزراء مشــفوعاً برأيهــم. ــس ال ــى تنســيب مجل عل

جميــع التشــريعات الوضعيــة تمنــح رئيــس الدولــة حــق العفــو الخــاص، ومناطــه إلغــاء . 2
ــاً، أو اســتبدالها بعقوبــة أخــفّ. ــاً، أو تخفيضهــا جزئي العقوبــة كلي

ــر . 3 ــة وتعتب ــى قائم ــم إذ تبق ــة التجري ــاء صف ــو الخــاص إلغ ــى صــدور العف ــب عل لا يترت
ــة. ــابقة قضائي س

ــط . 4 ــة فق ــة الأصلي ــق بالعقوب ــا يتعل ــة للفعــل وإنم ــة الجرمي ــل الصف ــو الخــاص لا يزي العف
بحيــث يــؤدي إلــى إســقاطها كليــاً، أو جزئيــاً، أو الاســتعاضة عنهــا بعقوبــة أخــفّ وفقــاً 

لمــا هــو مقــرر قانونــاً.

العفــو الخــاص لا يســقط العقوبــات التبعيــة والتكميليــة ولا التدابيــر الاحترازيــة إلا إذا تــم . 5
النــص عليهــا.

لا يحــق للمحكــوم عليــه رفــض العفــو الخــاص الصــادر بشــأنه بحجــة اســتمراره بالقضيــة . 6
ومــا إلــى ذلــك. 

العفــو الخــاص لا يســتفيد منــه إلا مــن صــدر بحقــه، فهــو لا يمتد إلــى الشــركاء والمتدخلين . 7
والفاعليــن والمحرضيــن إلا إذا نــص قانــون العفــو علــى غير ذلك.

يعتبــر العفــو الخــاص عمــل مــن أعمــال الســيادة، ولا يحــق للقضــاء الاعتــراض عليــه . 8
أو التعقيــب فيــه.

لا يمكــن اللجــوء إلــى العفــو الخــاص بــاي قضيــة، إلا إذا كان صــادر بشــأنها حكــم مبــرم . 9
بالإدانة.

العفــو الخــاص يعتبــر وســيلة لإصــلاح الأخطــاء التــي وقعــت علــى الأحــكام القضائيــة . 10
بحيــث لا يمكــن إصلاحهــا إلا بموجــب العفــو الخــاص.

لا أثــر للعفــو الخــاص علــى حــق الفريــق المتضــرر بالمطالبــة بتعويــض أمــام القضــاء . 11
ضمــن مهلــة معينــة يحددهــا القانــون.
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التوصيات:

فــي ظــل كثــرة المفاهيــم الفقهيــة للعفــو الخــاص والتــي جــاءت متناغمــة مــن حيــث الهــدف . 1
بمنحــه لرئيــس الدولــة، وعــدم اشــتماله علــى بعــض المفــردات القانونيــة إن كان المشــرع 
يريــد الابقــاء علــى حــق منحــه للملــك فــإنَّ الدراســة أوردت مفهــوم لــه إذ توصــي بالأخــذ 

بــه كمــا أوردنــاه ســابقاً. 

نرجــو مــن المشــرع الأردنــي الــذي نــص علــى منــح الملــك الحــق فــي العفــو الخــاص أن . 2
ينــص عــلاوةً علــى ذلــك علــى تحديــد الجرائــم التــي يشــملها هــذا العفــو، أو علــى الأقــل 
ــلِ رجــال الدولــة الكبــار ممــن هــم فــي مركــز صنــع  اســتثناء الجرائــم المرتكبــة مــن قبَِ

القــرار خاصــة الجرائــم الماليــة.

مــن وجهــة نظرنــا لســنا مــن المؤيديــن مــن منــح العفــو الخــاص لرئيــس الدولــة، ويجــب . 3
ــة  ــة أعمــال الدول ــة كلهــا بحيــث يكــون متفرغــاً لكاف ــة القضائي عــدم إشــراكه فــي العملي
ــكام  ــال للأح ــدار وإبط ــو إه ــه للعف ــي منح ــة، وف ــلطة القضائي ــق بالس ــا يتعل ــتثناء م باس

ــة. ــى المحاكــم النظامي ــة الصــادرة مــن أعل القضائي

نرجــو مــن المشــرع الأردنــي اســتحداث نــص قانونــي يخــول بموجبــه الســلطة القضائيــة . 4
ــة  ــة معين ــط قانوني ــق إجــراءات وضواب ــك وف ــه العــام والخــاص، وذل ــو بنوعي حــق العف

علــى أن يكــون بتنســيق بيــن الســلطتين التشــريعية والقضائيــة.

بصفتــه صاحبــة الولايــة فــي التشــريع نتمنــى علــى المشــرع الأردنــي أن يتدخــل بنــص . 5
بشــكل واضــح وصريــح علــى أن لا يشــمل العفــو الخــاص، ولا حتــى العفــو العــام خاصــةً 
الجرائــم المتعلقــة بســرقة ونهــب المــال العــام الواقعــة مــن قبــل رجــال السياســية الكبــار 
ــى  ــم المحافظــة عل ــن الواجــب عليه ــل هــؤلاء م ــرار؛ لأنّ مث ــع الق ــي صن وممــن هــم ف
الأمــوال العامــة المملوكــة أصــلاً للشــعب، وأن يحترمــوا القســم القانونــي الــذي جــاء علــى 
ــي أبســط الأحــوال عــدم شــمولهم  ــة تقتضــي ف ــم للأمان ــاس، فخيانته مــرأى ومســمع الن
بنطــاق العفــو العــام أو الخــاص، وهــذا مطلــب شــعبي خاصــة أن الدولــة تلجــأ إلــى جيــوب 
المواطنيــن بفــرض المزيــد مــن الضرائــب عليهــم لســداد عجــز المديونيــة التــي أوصلتهــا 

هــذه الفئــة إلــى مــا هــو عليــه الآن. 
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نرجــو مــن المشــرع القانونــي والــذي جــاء نصــه مطلقــاً بمنــح رئيــس الدولــة حــق العفــو . 6
علــى الأقــل أن يقــوم بتغييــر بعــض الضوابــط بشــأنه، فبــدلاً مــن أن يكون مجلــس الوزراء 
مخــولاً بالتنســيب فــي العفــو الخــاص، نقتــرح أن يتــم اســتبدالها بلجنــة قضائيــة مكونــة 
ــى للقضــاء؛ لمعرفتهــم ودرايتهــم  ــز والمجلــس الأعل مــن بعــض أعضــاء محكمــة التميي

بالقضايــا القانونيــة التــي يجــوز العفــو فيهــا بمــا يحقــق فائــدة ومصلحــة للمجتمــع ككل.

نرجــو مــن المشــرع الأردنــي أن يســتثني طائفــة المجرميــن معتــادي الاجــرام؛ لأنَّ العفــو . 7
الخــاص يمنحهــم تشــجيعاً علــى معــاودة ارتــكاب الجريمــة مــرةً أخــرى، وهــذا لا يتفــق 
ــم عــن  ــل هــؤلاء كشــفت وتكشــف جرائمه ــة، فمث ــة الحديث ــادئ السياســة الجنائي ــع مب م
خطــورة جســيمة ســواءً علــى أمــن المجتمــع، أو الأفــراد، نظــراً لاعتيادهــم وتكرراهــم 
للجرائــم، ومــن ثــمَّ فــإن العفــو الخــاص يبعــث فــي قلوبهــم الطمأنينــة والأمــل علــى معاودة 

ارتكابهــم لجرائــم أخــرى.

لــم يبيــن المشــرع فــي العفــو الخــاص النطــاق القانونــي لــه مــن حيــث الأشــخاص . 8
ــه نتمنــى مــن  ــاً بحيــث يشــمل الوطنييــن، والأجانــب، وعلي ويبــدو أن النــص جــاء مطلق
ــي ذكــرت جميعــاً، والتــي  ــارات الت ــذات الاعتب ــن ل ــو بالوطنيي المشــرع أن يحصــر العف
تبــرر صــدوره، أمــا بالنســبة للأجانــب نتمنــى حصــره فقــط فــي حالــة مــا إذا كان الحكــم 

ــة. ــة خاطئ ــد صــدر بطريق ــي ق القضائ
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Legalization of Special Amnesty for Punishment in 
Jordanian Penal Legislation: A Critical Analytical 
Study of the Idea as it is now and as it should be
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College of Law - Ajloun National University

Ajloun - Jordan

Abstract:

The study examined the concept of private amnesty and its legal 
basis in both jurisprudence and Jordanian legislation and adopted its own 
concept accordingly. The study also addressed the legal philosophy of 
amnesty despite the fluctuation of views between the administrative and 
judicial, and the legal jurisprudence of this concept. The intensification of 
the dispute was manifested in two directions. The first direction argues for 
granting the right of the head of state, while the second direction denies it. 
The study recommends attributing this idea to the judicial authority. The 
study justified this recommendation with several reasons. The study also 
examined the principles and procedures to be followed in the request for 
pardon; it shall apply only to the original penalties. Supplementary and 
consequent penalties shall not be included in amnesty unless required by 
law. The study dealt with the similarities and differences between private 
amnesty and other legal systems. It is concluded that the pardon whether 
granted by the Head of State or the judiciary does not affect the personal 
rights. The study addressed several conclusions and recommendations

Keywords: Special Pardon, Legislator, King, Crime, Punishment, 
Judgment.


